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 الجزء الأول: مقدمة  
 مقدمة - أولا 
 لمحة عامة وموجز المناقشة - ألف 

، إدراج موضــــوع 2017ق رت اللجنة، خلال دورته  الت ســــعة والســــتين التي عقدت في  ي ر م يو  - 1
في   ن مج عمله  الح لي، وعينت السيد   في  شتورم  مق راً خ ص ً. ثمّ  “الدول في مسؤولية الدولةخلافة ”

( يتعلق تحديداً  نط ق الموضـــــــــوع و  ن مج عم  مؤقت، A/CN.4/708 عد المق ر الخ ص تق ي اً  ولاً موجزاً )
 ولية في وقت لاحق من الدورة. وقدِّم ذلك التق ي  ونظ ت في  اللجنة خلال ليكو   ســـــــــــــــ   من قشـــــــــــــــة 

 .2017تموز يولي   25و  13الث ني من الدورة في الفترة الممتدة  ين  الجزء
ولاقى التق ي  الأول اســتحســ ن ً  صــورة ع مة من عدة دول  عرــ ء شــ ركت في من قشــة الموضــوع.  - 2

ر ء عن شكوك  شأ  م  إذا ك نت مم رس ت الدول التي حُلِّلت حتى وفي الوقت نفس ،  ع ب  عض الأع
الآ  تدعم التحول المزعوم من نظ ية انتف ء الخلافة إلى نظ ية الخلافة. و شـــــــ ر عدة  عرـــــــ ء  يرـــــــ  إلى    
التق ري  المقبلة ينبغي    ت اعي مزيداً من المم رســـــــــــ ت من من طق  خ ى غير  ورو   الوســـــــــــطى والشـــــــــــ قية. 

يخص الق عدة الع مة المتعلقة بخلافة الدول في مســــــــــــــؤولية الدولة،  كّد عدد كبير من الأعرــــــــــــــ ء  ن   وفيم 
سيكو  من الر وري دراسة القواعد الموضوعية الع مة المتعلقة بخلافة الدول في مسؤولية الدول قب  دراسة 

 .4و  3الاستثن ءات الممكنة  و الش وط الوق ئية الواردة في مش وعي الم دتين 
وعقب المن قشـــــــــــة التي دارت في الجلســـــــــــة الع مة،  ح لت اللجنة مشـــــــــــ ريع المواد الأر عة إلى لجنة  - 3

 صــفة مؤقتة. و ن ء على طلب المق ر الخ ص، ت تتن ول  2و  1الصــي غة، التي اعتمدت مشــ وعي الم دتين 
 . وت كتهم  للنظ  فيهم  في م حلة لاحقة 4و  3لجنة الصي غة مش وعي الم دتين 

وخلال المنــ قشــــــــــــــــة التي دارت في اللجنــة الســــــــــــــــ دســــــــــــــــة التــ  عــة للجمعيــة العــ مــة خلال دورتهــ   - 4
ق عدد كبير من الوفود على إدراج الموضــــــــوع الجديد في   ن مج عم  ، عل  2017والســــــــبعين في ع م  الث نية

ل   لتق ي  الأول الذي . ورحبت غ لبية الدو (1)اللجنة وفي التق ي  الأول، إضـــــــــــــــ فة إلى   ن مج العم  المقب 
قدم  المق ر الخ ص في فترة زمنية محدودة للغ ية و  لخطوط الع يرــة للعم  في المســتقب . و ثنت الوفود على 
اللجنة عموم ً لاتخ ذه  ق اراً   لنظ  في هذا الموضوع اله م الذي ت يدر   صورة ك فية  عد، على ال غم من 

للجدل  ســــبب مم رســــ ت الدول المحدودة. و شــــ ر  عض الوفود      عض الدول شــــددت على ط  ع  المثير
 يرـــــ ً إلى الق ارات الســـــ  قة التي اتخذته  اللجنة  عدم إدراج الخلافة في نط ق المواد المتعلقة دســـــؤولية الدول 

 ت (. وذك(2)“المواد المتعلقة دسؤولية الدول”عن الأفع ل غير المش وعة دولي ً )المش ر إليه  فيم  يلي  ــــــــــــــــ 
هذه الوفود النت ئج الأخيرة لعم  الهيئ ت الخ صــــــة، مث  معهد الق نو  الدولي ورا طة الق نو  الدولي، الأم  

 الذي يمكن    يرع  المق ر الخ ص في الاعتب ر.

__________ 

انظ  الموجز المواضـــيعي الذي  عدت  الأم نة الع مة عن المن قشـــة التي دارت في اللجنة الســـ دســـة للجمعية الع مة خلال دورته   (1) 
 .72 إلى 64(، الفق ات A/CN.4/713الث نية والسبعين )

، الم فق. وت د مشـــــــــــــــ ريع المواد التي اعتمدته  اللجنة 2001ك نو  الأول ديســـــــــــــــم    12المؤرخ  83 56ق ار الجمعية الع مة  (2) 
 .77و  76)الجزء الث ني( والتصويب، الفق ت    ، المجلد الث ني2001وش وحه  في حولية لجنة الق نو  الدولي لع م 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/708
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و ثــ رت التعليقــ ت الــداعمــة والانتقــ ديــة نقــ طــ ً عــديــدة هــ مــة مفيــدة للتق ي  الثــ ني ولعمــ  اللجنـة  - 5
لدانم ك،   ســـم دول الشـــم ل الأوروو،   لموضـــوع  وصـــف  موضـــوع ً يمكن    يرـــفي علي  المقب . ورحبت ا

والتوقعية. وك   التحدي يكمن في ســـــــــد الفجوة  ين نظ مي  التدوين والتطوي  التدريجي قدرا من الوضـــــــــو 
 ت خلافة الدولة ومســــــؤولية الدولة. وســــــترحب  لدا  الشــــــم ل الأوروو  لج اء مزيد من التحلي  لمم رســــــ
 .(3)الدول  غية إثب ت صحة الاقترا  المتعلق  لمك نية انتق ل الحقوق والالتزام ت المتعلقة دسؤولية الدول

، وت ينيداد وتو  غو )  ســــــــم الجم عة (5)، وإســــــــتوني (4)واعترف العديد من الدول، د  فيه  اليون   - 6
ة في هذا المج ل، ينبغي للجنة    تســـــد ،  أن  على ال غم من    مم رســـــ ت الدول ليســـــت كثير (6)الك ريبية(

الثغ ات و   تشـ رك في التطوي  التدريجي للق نو  الدولي، عند الرـ ورة، و   تزود المجتمع الدولي  لرشـ دات 
 شأ  هذه المسألة المعقدة. و ش دت المكسيك   لخلفية الت ريخية المفيدة التي قدمه  المق ر الخ ص، و ش رت 

المتعلق بهذا الموضـــوع يمكن    تكو  عموعة من مشـــ ريع مواد مشـــ بهة للمواد المتعلقة إلى    نتيجة العم  
 .(7)دسؤولية الدول

و شــــ رت ال تغ ل  يرــــ ً إلى    اللجنة تن ولت الموضــــوع  وصــــف  نقطة تق طع ع لين من ع لات  - 7
اللجنة  تقييم وجود قواعد الق نو  الدولي ســـــــبق له  دراســـــــتهم    لفع  في ســـــــي ق عمله . ولذلك ســـــــتقوم 

 .(8)مب دئ ع مة تنظم خلافة الدول والمسؤولية الدولية، ثم تنتق  إلى وضع عموعة من مش ريع المواد  و
ور ت الولايـــ ت المتحـــدة الأم يكيـــة    عمـــ  لجنـــة القـــ نو  الـــدولي يمكن    يؤدي إلى مزيـــد من  - 8

قة من    الموضـــوع  ظى  قبول واســـع من الدول،   لنظ  الوضـــو  في هذا المج ل من الق نو . ولكنه  غير واث
إلى قلة عدد الدول التي صـــــدقت على اتف قية فيين  لخلافة الدول في المع هدات )يشـــــ ر إليه  فيم  يلي   ســـــم 

واتف قية فيين  لخلافة الدول في ممتلك ت الدولة ومحفوظ ته  وديونه  )يشــــــــــــــ ر  (9)(“1978اتف قية فيين  لع م ”
. وينبغي للجنة    تشـــــــير  وضـــــــو  إلى المج لات التي (10)(“1983اتف قية فيين  لع م ”يم  يلي   ســـــــم إليه  ف

 .(11)تعتقد  نه  تقوم فيه   تدوين الق نو  الح لي وليس  عم  من  عم ل التطوي  التدريجي للق نو 
ذكورة في التق ي  و شــــــــــ رت المملكة المتحدة، في إط ر ملاحظة تمهيدية، إلى    مم رســــــــــ ت الدول الم - 9

الأول للمق ر الخ ص محددة السي ق وتتسم   لحس سية إلى حد  عيد. وشددت على ض ورة    توضح اللجنة 

__________ 

 .39، الفق ة A/C.6/72/SR.25انظ :  (3) 

 .55، الفق ة الم جع نفس  (4) 

 .25، الفق ة A/C.6/72/SR.24انظ :  (5) 

 .36، الفق ة A/C.6/72/SR.25انظ :  (6) 

 .73إلى  71، الفق ات A/C.6/72/SR.25انظ :  (7) 

 .93و  92، الفق ت   الم جع نفس  (8) 

 .United Nations, Treaty Series, vol(، 1978آب  غســـــــــــــــطس  23اتف قية فيين  لخلافة الدول في المع هدات )فيين ،  (9) 

1946, No. 33356, p. 3. 

الأمم المتحدة، الحولية (، 1983نيســـــــــــــــ      ي   8اتف قية فيين  لخلافة الدول في ممتلك ت الدولة ومحفوظ ته  وديونه  )فيين ،  (10) 
 .193(، الصفحة A.90.V.1)منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  1983الق نونية، 

 .7و  6، الفق ت   A/C.6/72/SR.26انظ :  (11) 

https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.25
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.24
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.25
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.25
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.26
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م  إذا ك نت  صــدد ع ق ق نو  ق ئم  و ق نو  منشــود. ولكنه  اعترفت  أ  العم  على هذا الموضــوع يمكن 
 .(12)تحديد الدولة التي تقع عليه  المسؤولية   ينتج  نوداً نموذجية مفيدة تكو  دث  ة نقطة انطلاق ل

 ،وجنوب  ف يقي  ،وجمهورية كوري  ،(13)و  دى  عض الوفود تأييداً  ك  لهذا الموضــــوع، مث  إســــ ائي  - 10
وســــنغ فورة. وعلى وج  الخصــــوص، رحبت ســــلوفيني    لتق ي . واتفقت مع المق ر الخ ص على     ،وســــلوفيني 

والاجته دات القرــــــ ئية تؤيد اســــــتنت ج   شــــــأ  تطور الق عدة التقليدية المتعلقة  الأمثلة على مم رســــــ ت الدول
  نتف ء الخلافة. واقترحت  يرــــــــــ ً    تتن ول التق ري  المقبلة مســــــــــ ئ  عديدة، مث  اتف ق ت الخلافة والســــــــــوا ق 

ألة المســـــؤولية القرـــــ ئية للمحكمة الأورو ية لحقوق الإنســـــ   وتعدد الدول المســـــؤولة  و الدول المترـــــ رة ومســـــ
. وســــلمت جمهورية كوري   رــــ ورة ضــــم   الانســــج م  ين هذا الموضــــوع وعم  اللجنة (14)المشــــتركة والمتعددة

. ور ت جنوب  ف يقي ، (15)الســــ  ق، وشــــددت على ضــــ ورة تحديد القواعد الع مة المنطبقة على هذا الموضــــوع
لى الأق   عض المب دئ الق نونية الواضـــــحة رغم إق اره   أ  ح لات خلافة الدول ن درة،  ن  ســـــيكو  هن ك ع

 .(16)التي يمكن الاحتج ج به   و الإح لة إليه ،  غية التوص  إلى ح  منظم وسلمي لهذه الح لات
 (20)إســـــــب ني و  (19)والاتح د ال وســـــــي (18)والصـــــــين (17)النمســـــــ  و يلارو وك نت وفود  خ ى، مث   - 11
 كث  تشــــــــــــــكيك  في تطور الموضــــــــــــــوع   لقدر الك في الذي يجعل  ج هزا لعملية التدوين،  و م  قد  (21)ت كي و 

. وترمنت 4و  3يتمخض عن  من نت ئج  و فقط  عض الجوانب الواردة في التق ي  الأول ومش وعي الم دتين 
عمــ  المق ر الخــ ص  عض  يــ نــ ت الوفود، على ال غم من الانتقــ د الــذي ورد فيهــ ، اقتراحــ ت هــ مــة متعلقــة  

مشــ ك  ”مســتقبلًا. فعلى ســبي  المث ل،  شــ رت النمســ  إلى  ن  ســيكو  من الأنســب الحديث عن موضــوع 
و ع  ت عن  مله  في    يؤدي عم  اللجنة  شأ  هذا الموضوع . “مسؤولية الدولة في ح لات خلافة الدول

 .(22) لات خلافة الدولالجديد إلى توضيح مفهوم مسؤولية الدولة والآث ر الن جمة عن ح
 

 لمحة عامة عن النهج العام )المنهجية( المتبع حيال الموضوع  -باء  
ي حب المق ر الخ ص بجميع التعليق ت الواردة من  عر ء اللجنة ومن الوفود في اللجنة الس دسة.  - 12

قيّم للأعم ل المقبلة. وعلى ال غم من  ن  لا يتفق مع ك  م  ج ء فيه    لرـــــــ ورة، فلنه  توف  مصـــــــدر إله م 

__________ 

 .113و  112، الفق ت   الم جع نفس  (12) 

 .44و  43، الفق ت   الم جع نفس  (13) 

 .107-104، الفق ات A/C.6/72/SR.25انظ :  (14) 

 .96-93، الفق ات A/C.6/72/SR.26انظ :  (15) 

 .19، الفق ة A/C.6/72/SR.24انظ :  (16) 

 .76-69ق ات ، الفA/C.6/72/SR.26انظ :  (17) 

 .63 و 62، الفق ت   A/C.6/72/SR.23انظ :  (18) 

 .46-44 ، الفق اتA/C.6/72/SR.19انظ :  (19) 

 .64، الفق ة A/C.6/72/SR.25انظ :  (20) 

 .103-99، الفق ات A/C.6/72/SR.26انظ :  (21) 

 .46و  45فق ت   ، الA/C.6/72/SR.25انظ :  (22) 

https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.25
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.26
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.24
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.26
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.23
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.19
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.25
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.26
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.25
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والتق ري  ومشــــــــــــ ريع المواد هي دائم ً نت ئج العم  الجم عي داخ  اللجنة. ولذلك فل  المق ر الخ ص منفتح 
 على مختلف الاقتراح ت ومستعد لاعتم د نهج م  .

تعديلات في  داية التق ي  الث ني الإشــــــــ رة إلى  و وضــــــــع هذا النهج في الاعتب ر، يود المق ر الخ ص - 13
معينة يمكن    تع لج في الوقت نفس  الشواغ  والأسئلة التي  ثيرت في المن قش ت المذكورة  علاه و   تح فظ 
على زخم الموضـــــــــــــــوع على النحو المبين في التق ي  الأول. وقد تدخ  تعديلات  خ ى في م حلة لاحقة في 

لى ال غم من    موضــــــــــوع خلافة الدول ضــــــــــوء التعليق ت المقبلة. وفي الوقت نفســــــــــ ، ي يد    يؤكد  ن  ع
بحيث يشـم  تعقيده خصـوصـية ك   (23)“الجزء الأكث  تعقيداً من الق نو  الدولي”يزال يندرج في إط ر  لا

عده  السي سي ومواقف الدول الث لثة حي له ، يجب    يشك  الق نو  الدولي إط راً ق دراً ح لة على حدة و ُ 
 .(24)ونيين في العلاق ت الدوليةعلى ضم   الأمن والاستق ار الق ن

 ولًا، يوافق المق ر الخ ص على  ن  ســـيكو  من الحكمة تأجي  المن قشـــة المتعمقة  شـــأ  مشـــ وعي  - 14
والمح لة إلى لجنة الصـــــي غة. ويمكن  بســـــ طة إ ق ء  (25)،  صـــــيغتهم  المقترحة في التق ي  الأول4و  3الم دتين 

وقت الاعتم د المؤقت لمشــــ ريع المواد الأخ ى، ولا ســــيم  مشــــ ريع المشــــ وعين في عهدة لجنة الصــــي غة حتى 
المواد المتعلقة   لقواعد الع مة لخلافة الدول في مســــــؤولية الدولة. و عد ذلك، ســــــتكو  لجنة الصــــــي غة ولجنة 

 4و  3الق نو  الدولي في وضــــع  فرــــ  يمكنهم  من اتخ ذ ق ار  شــــأ  الصــــي غة النه ئية لمشــــ وعي الم دتين 
علقين  دور الاتف ق ت والإعلان ت الانف ادية، على التوالي، و شــــــــأ  موقعهم . ولا يعي ذلك  أي ح ل المت

من الأحوال  نــ  لا ينبغي لهمــ     يؤديــ  دوراً هــ مــ ً في هــذا الموضـــــــــــــــوع. وإنمــ  هو ع د اعتراف  ــأ  دور 
عد الع مة و  و الخ صـــــة الاتف ق ت والإعلان ت الانف ادية قد يتجســـــد  ســـــب  مختلفة، حســـــب صـــــيغة القوا

وغيّ عن القول إ   ي ح  يجب     ترم ق عدة انعدام  ث  المع هدات  . شـــــــــــــأ  الخلافة  و انتف ء الخلافة
 على الأط اف الث لثة، والقواعد والمب دئ التي تنظم الأعم ل الانف ادية للدول.

ب عنه  في اللجنة،  أ  العم  الج ري وث ني ً، المق ر الخ ص على علم ت م، وفق ً لبعض الآراء المع   - 15
 شأ  هذا الموضوع ينبغي    يتن ول  ير ً مسألة مش وعية الخلافة. ومم  لا شك في     هذه المسألة تندرج 

 ضمن الأحك م الع مة لمش ريع المواد المتوخ ة  ولذلك يتعين تن وله  في م حلة مبك ة في هذا التق ي .
ول ندرة نشــوء ح لات خلافة الدول دو  عم  اللجنة على صــي غة قواعد وث لث ً، لا ينبغي    تح - 16

ع مة و  و خ صــــــــــة  شــــــــــأ  الخلافة  و عدم الخلافة في مســــــــــؤولية الدولة. ولكن يعترف المق ر الخ ص  أ  
مم رســـة الدول مختلفة ومحددة الســـي ق ت وحســـ ســـة في هذا المج ل. ولا يقتر  الاســـتع ضـــة عن نظ ية واحدة 

شـــــأ  عدم الخلافة  نظ ية مم ثلة  خ ى لصـــــ ب الخلافة. و دلاً من ذلك، هن ك ح جة إلى اتب ع ع مة جداً  

__________ 

 ”P.M. Eisemann, “Rapport du directeur d’études de la section de langue française du Centreانظ  للمق رنة:  (23) 
 ,State Succession: Codification Tested against the Facts]تق ي  مــدي  القســـــــــــــــم النــ طق  ــ لف نســـــــــــــــيــة في الم كز   

Eisemann and M. Koskenniemi (eds.) (The Hague, Martinus Nijhoff, 2000), p. 17. 

-P. Pazartzis, “La succession d’États comme moyen de régulation des relations internationales”, Fautانظ :  (24) 

il prendre le droit international au sérieux ? Journée d’étude en l’honneur de Pierre Michel Eisemann, S. 

Cassella and L. Delabie (eds.), (Paris, Pedone, 2016), p. 39. 

 (25) A/CN.4/708   132و  111، الفق ت. 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/708
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. وقد تكو  النتيجة تأكيداً لعدم الخلافة في علاق ت ق نونية معينة  ســـــــــــــــبب (26)نهج  كث  م ونة وواقعية
 ت  خ ى. مسؤولية الدولة، وصي غة قواعد خ صة ) و استثن ءات محتملة(  شأ  الخلافة في علاق 

ورا ع ً، رغم    المق ر الخ ص دع  إلى اتســــــ ق  ســــــ ســــــي في المصــــــطلح ت مع الأعم ل الســــــ  قة  - 17
، لا يعي ذلك   لرــــــــــــــ ورة    النهج الع م يجب    يتبع (27)للجنة ورغم    اللجنة  يدت هذا الاتســــــــــــــ ق

ة الدول في المج لات غير وســــــــ ئ  الوث ئق المتعلقة بخلاف (28)(1983و  1978هيك  اتف قيتي فيين  )لع مي 
المتصــــــلة دســــــؤولية الدولة. وعلى النحو الذي  شــــــير إلي ، يجب  خذ الاختلاف ت في الاعتب ر عندم  يتعلق 

. فمن المهم التأكيد على    القواعد في هذا الموضوع يجب    (29)الأم  دسألة الخلافة في مسؤولية الدولة
. وهو يختلف عن (30)ية الدولة عن الأفع ل غير المشـــــــــــ وعة دولي ً تتع م  مع النظ م الق نوني المعقد لمســـــــــــؤول

) وصـــــــــــفه   (32)،  و عن المع هدات الدولية(31)، مث  ممتلك ت الدولة ومحفوظ ته “الأشـــــــــــي ء الملموســـــــــــة”
 عم لاً توافقية(،  و حتى جنســـية الأشـــخ ص الطبيعيين التي تشـــك   ســـ ســـ ً مســـألة تخص القوانين الوطنية 

 . (33)للدول المعنية
وخ مســــــــــــ ً، إ  اعتب ر    مســــــــــــؤولية الدولة تشــــــــــــك  نظ م ً ق نوني ً معقداً دوجب الق نو  الدولي  - 18

الع في، وقد دونت  اللجنة إلى حد كبير   لفع  في مواده  المتعلقة دســـــــــــــــؤولية الدولة، يؤث  في النهج الع م 
المواد، وإ  ك نت  صــيغة غير ملزمة، )المنهجية( الذي يتعين اتب ع  في هذا الموضــوع. ولا شــك في    هذه 

تشـــــك  إحدى الإ  زات الأهم في ع ل تدوين الق نو  الدولي الع في. فبصـــــورة ع مة، إ  ت يكن  صـــــورة 
. ولذلك، لا  دّ    ي اعي هذا (34)كلية، تعت  المواد المتعلقة دســـؤولية الدول دســـيداً للق نو  الدولي الع في

لقة دســــــــؤولية الدول وال د على الســــــــؤال المتعلق د  إذا يمكن    ينطبق هذا الموضــــــــوع مرــــــــمو  المواد المتع
المرــــــــــــــمو   يرــــــــــــــ ً على ح لات خلافة الدول، وددى هذا الانطب ق. ويســــــــــــــتدعي هذا النهج مزيج ً من 
الط يقتين الاســــتنت جية والاســــتق ائية. وينبغي تطبيق  و وضــــع مب دئ وقواعد ع مة للمواد المتعلقة دســــؤولية 

الدول التي تواج  مشـــــ ك  تتعلق   لمســـــؤولية في ح لات الخلافة.  دول، إذا لزم الأم ، لكي تســـــترشـــــد به ال
__________ 

، 2017تموز يولي   25 ص في . وانظ  للمق رنة  يرــــ ً موجز من قشــــة اللجنة الذي قدم  المق ر الخ64، الفق ة الم جع نفســــ  (26) 
 .A/CN.4/SR.3381الوارد في الوثيقة 

 .)استخدام المصطلح ت( 2انظ  تحديداً مش وع الم دة  (27) 

 Eisemann, Report of the Director of the French-speaking Section of the Centre, p. 62: “laانظ  للمق رنة:  (28) 

codification n’a pas passé avec succès à l’épreuve des faits”.مع  خذ النقد المتعلق    في الاعتب ر ، 

 .72، الفق ة A/CN.4/708انظ   (29) 

 ,J. Crawford, “The system of international responsibility”, The Law of International Responsibilityانظ  للمق رنة:  (30) 

Crawford, A. Pellet and S. Olleson (eds.) (Oxford, Oxford University Press, 2010), pp. 17-24. 

 .1983اتف قية فيين  لع م  (31) 

 .1978اتف قية فيين  لع م  (32) 

 ك نو  الأول   12المؤرخ  153 55المواد المتعلقة بجنســـــية الأشـــــخ ص الطبيعيين في ح لة خلافة الدول، ق ار الجمعية الع مة  (33) 
، المجلد الث ني 1999، الم فق. وت د مشـــ ريع المواد وشـــ وحه  مســـتنســـخة في حولية لجنة الق نو  الدولي لع م 2000ديســـم  

 .48و  47)الجزء الث ني(، الفق ت   

كدلي  على المرـــــمو  الع في للمواد المتعلقة دســـــؤولية الدول، انظ ، على وج  الخصـــــوص، العديد من الإشـــــ رات الواردة في  (34) 
 Materials on the Responsibility ofالســـــــوا ق القرـــــــ ئية لمحكمة العدل الدولية والمح كم الدولية الأخ ى في الم جع الت لي 

States for Internationally Wrongful Acts (ST/LEG/SER.B/25). 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3381
https://undocs.org/ar/A/CN.4/708
https://undocs.org/ar/ST/LEG/SER.B/25
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وتوضيح الثغ ات الموجودة في هذه القواعد وسده  هم  تحديداً م  ي مي إلي  هذا الموضوع. و  لإجم ل، سيتم 
ل تتطلب حلولاً مصممة خصيص ً اختب ر هذه القواعد قي س  إلى مم رس ت الدول، لأ  طبيعة خلافة الدو 

 .لفئ ت مختلفة من الخلافة  دلًا من مبد  ع م واحد
وســـ دســـ ً، ومع وضـــع هذا النهج في الاعتب ر، يبدو من الرـــ وري التذكير دفهوم مســـؤولية الدول  - 19

 )اســـــــــــتخدام 2 ليج ز. فعلى ال غم من عدم وجود ح جة إلى تع يف رسمي لهذا المفهوم في مشـــــــــــ وع الم دة 
من  1المصــطلح ت(، ينبغي توضــيح  في التق ي  ثم في الشــ   في نه ية الأم . ووفق ً لم  ج ء في شــ   الم دة 

العلاق ت التي ” 1الوارد في الم دة  “المســــــؤولية الدولية”المواد المتعلقة دســــــؤولية الدول، يشــــــم  مصــــــطلح 
لدولة، ســــــــــواء ك نت هذه العلاق ت تنشــــــــــأ دوجب الق نو  الدولي عن الفع  غير المشــــــــــ وع الذي ت تكب  ا

تقتصــــ  على الدولة الم تكبة للفع  غير المشــــ وع وعلى دولة مرــــ ورة واحدة،  م ك نت تمتد  يرــــ ً إلى دول 
. ويمكن تع يف مفهوم مســـــــــــؤولية الدول (35)“ خ ى  و، في الواقع، إلى  شـــــــــــخ ص آخ ين للق نو  الدولي

 دئ وقواعد ذات ط  ع ث نوي تنظم على وج  التحديد دوجب الق نو  الدولي المع صـــــــــــــــ   أن  عموعة مب
يلي: ) ( إثب ت وقوع الفع  غير المشــــــــــ وع دولي ً ونســــــــــب  إلى دولة معينة  )ب( ومرــــــــــمو  و شــــــــــك ل  م 

المســــــــــــؤولية )الالتزام   الجديدا ،  ي الكف والج  بجميع  نواعهم (  )ج( والاحتج ج دســــــــــــؤولية الدولة. 
وع بهذا الهيك  الذي يق  ل  عموم ً هيك  ) جزاء( المواد المتعلقة دســـــــــــــــؤولية وينبغي التقيد في هذا الموضـــــــــــــــ

الــدول. ولا يمكن حــ  مســــــــــــــــألــة قــ عــدة  و قواعــد عــ مــة  شــــــــــــــــأ  الخلافــة  و انتفــ ء الخلافــة فيمــ  يتعلق 
ـــــــــــــــــــــ ، وإنم  فيم  يتعلق  أجزائه  المكونة ال ئيســــــية، مث  الإســــــن د والمرــــــمو  دفهومه  المج د “المســــــؤولية”  ـ

 والاحتج ج دسؤولية الدولة، سواء ك نت السلف  و الخلف.
عند تحديد القواعد الع مة للخلافة  وســـــــــــــــ  ع ً، لا يمكن    ينتهي النظ  في هذا الموضـــــــــــــــوع حتى - 20
انتف ء الخلافة، حســـــــــــــب مقترـــــــــــــى الح ل(. فم  تلك إلا الخطوة الأولى. ذلك    هذه القواعد الع مة  ) و

ت، مع  خذ عوام  مختلفة في الاعتب ر، من قبي  م  إذا ك   الخ ق منتهي ً تخرــــــــــــــع لاســــــــــــــتثن ءات وتعديلا
مستم اً، والر ر الموضعي، واستم ار وجود دولة سلف  و زاوله ، وم  إلى ذلك. ويبدو    لهذا الج نب   و

( الأخير  همية خ صـــــــة. ولذلك، ســـــــيجمع الجزء المتعلق   لفئ ت الخ صـــــــة من هذا التق ي  )ومشـــــــ ريع المواد
ح لات الخلافة التي يســــــــتم  فيه  وجود الدولة الســــــــلف وح لات الخلافة التي تزول فيه  الدولة الســــــــلف. 
توخى من هذا النهج هو دنب التك ار غير الرــــــ وري للقواعد والاســــــتثن ءات في ك  ح لة من ح لات 

ُ
والم

ســـــــ     لقواعد الممكنة الخلافة.  يد    هذا النهج يجب    يتيح الم ونة، حســـــــب الاقترـــــــ ء، من دو  الم
 .(36)المتعلقة   لمسؤولية المشتركة  و المتعددة للدول في سي ق الخلافة

وث من ً، ســــــيتن ول هذا التق ي ،   لإضــــــ فة إلى قواعد ع مة معينة،  صــــــورة رئيســــــية مســــــ ئ  انتق ل  - 21
الالتزام ت الن شــــئة عن الفع  غير المشــــ وع دولي ً الذي ارتكبت  الدولة الســــلف. و عب رة  خ ى، فل  خلافة 

__________ 

، المجلــد الثــ ني 2001، حوليــة لجنــة القــ نو  الــدوليمن المواد المتعلقــة دســـــــــــــــؤوليــة الــدول،  1( من شـــــــــــــــ   المــ دة 5الفق ة ) (35) 
 .77الث ني( والتصويب، الفق ة  )الجزء

قرـــــــــية  ليشـــــــــيتة وآخ و  ضـــــــــد البوســـــــــنة واله ســـــــــك وك واتي  وصـــــــــ  ي  وســـــــــلوفيني  وجمهورية مقدوني  ] ة مثلا:انظ  للمق رن (36) 
 Ališić and Others v. Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia, Slovenia and the formerاليوغوســلافية الســ  قة 

Yugoslav Republic of Macedonia, Grand Chamber, European Court of Human Rights, No. 60642/08, 

Reports of Judgments and Decisions (ECHR) 2014. 
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. وســـــيركز (37)“لدولة الخلفتعي  ذلك نق  الالتزام   لج  من الدولة الســـــلف إلى ا”الدول في المســـــؤولية 
(  دوره على انتق ل حقوق  و مط لب ت الدولة الســلف المترــ رة إلى 2019التق ي  الث لث للمق ر الخ ص )

الدولة الخلف. وعلى ال غم من اقترا  هذا النهج ليكو  النهج الســـــــــــ ئد في الموضـــــــــــوع، فلن  يجب    يتيح 
ى، سـيراعي  يرـ ً المن قشـة التي دارت في اللجنة والتقدم  يرـ ً قدرا من الم ونة، حسـب الاقترـ ء. وم ة  خ  

 المح ز عموم ً في هذا الموضوع.
  

 مشروعية الخلافة - ثانيا 
 - 1983و  1978من المس ئ  الع مة الواردة في الأحك م المشتركة في ك  من اتف قيتي فيين  لع مي  - 22
لافة دوجب الق نو  الدولي. ودوجب هذه الأحك م، مســـــــألة مشـــــــ وعية الخ -، على التوالي 3والم دة  6الم دة 
لا تنطبق هذه الاتف قية إلا على آث ر خلافة الدول التي تحدث طبق  للق نو  الدولي، وخ صــــــــــــــة طبق  لمب دئ ”

من المواد المتعلقة بجنســــــــية  3ويظه  نفس الحكم في الم دة . “الق نو  الدولي المجســــــــدة في ميث ق الأمم المتحدة
 .(38)لطبيعيين في ح لة خلافة الدولالأشخ ص ا

وعلاوة على ذلك، وبخصــــــــوص خلافة الدول فيم  يتعلق   لمســــــــؤولية الدولية، يســــــــتنســــــــ  معهد  - 23
خلافة الدول في المســــــــ ئ  المتصــــــــلة   لمســــــــؤولية ”من ق اره  شــــــــأ   2من الم دة  2الق نو  الدولي في الفق ة 

لا ينطبق هذا الق ار ”: 1978ن اتف قية فيين  لع م م 6،  شـــــــــــــــك  يك د يكو  ح في  نص الم دة “الدولية
إلا على آث ر خلافة الدول التي تحدث طبق  للق نو  الدولي، وخ صــــة طبق  لمب دئ الق نو  الدولي المجســــدة 

 .(39)“في ميث ق الأمم المتحدة
فيينــ  واســـــــــــــــتنــ دا إلى شـــــــــــــــ و  اللجنــة للأحكــ م المــذكورة  علاه الواردة فيمــ  ســـــــــــــــيغــدو اتفــ قيــة  - 24
، يبدو    هذه الأحك م اعتُمدت في (41)وللمواد المتعلقة بجنســـــــية الأشـــــــخ ص الطبيعيين (40)1983 لع م

. ولذلك، فل  من المنطقي 1978المق م الأول توخي  للاتســـــــــــــــ ق مع النهج المعتمد في اتف قية فيين  لع م 
 من تلك الاتف قية. 6 استع اق ت ري  الم دة

 ثن ء المن قشة التي دارت  1972المش وعية الدولية للخلافة لأول م ة في ع م وقد طُ حت مسألة  - 25
من اتفــ قيـة  15داخــ  اللجنــة  شــــــــــــــــأ  الخلافــة فيمــ  يتعلق بجزء من إقليم )ومــ   صـــــــــــــــبح فيمــ   عــد المــ دة 

__________ 

 (37) V. Mikulka, “State succession and responsibility”, The Law of International Responsibility, Crawford and 
others, p. 295. 

 ، الم فق.2000ك نو  الأول ديسم    12المؤرخ  153 55انظ  ق ار الجمعية الع مة  (38) 

 Institute of International Law, Yearbook, vol. 76, Session of Tallinn (2015), “State: انـــظـــ  لـــلـــمـــقــــــــ رنــــــــة (39) 

succession in matters of international responsibility”, Fourteenth Commission, Rapporteur: Marcelo 

Kohen, p. 509, resolution, p. 711. 

، من مشـــــ ريع المواد المتعلقة بخلافة الدول في ممتلك ت الدولة ومحفوظ ته  وديونه  مع شـــــ وحه  3( من شـــــ   الم دة 4الفق ة ) (40) 
Yearbook … 1981, vol. II (Part Two), chap. II, sect. D. 

...  الحوليةمن مشــــــ ريع المواد المتعلقة بجنســــــية الأشــــــخ ص الطبيعيين في ح لة خلافة الدول،  3( من شــــــ   الم دة 1الفق ة ) (41) 
 .48، المجلد الث ني )الجزء الث ني(، الفق ة 1999

https://undocs.org/ar/A/RES/55/153
https://undocs.org/ar/A/RES/55/153
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للإشــــــــ رة إلى  “ صــــــــورة ق نونية”. وك    عض  عرــــــــ ء اللجنة اقترحوا إدراج المصــــــــطلح (42)(1978 ع م
. واعت   عرـــــــــــــ ء آخ و  هذا التغيير غير (43)لا ينطبق إلا على عملي ت نق   ط ق مشـــــــــــــ وعة الحكم   

. غير  ن  ومن منظور الجوه ، (44)ضـــــــ وري، لأ  هذا الفهم في ر يهم وارد ضـــــــمني    لفع  في ذلك الحكم
وفي نه ية . (45)اتفق جميع الأعرـــ ء على    الم دة المذكورة لا تنطبق إلا على عملي ت نق   ط ق مشـــ وعة

عدم وجود  ي ذك  للأنم ط  المط ف، فرلت الأغلبية إدراج هذه النقطة في الأحك م الع مة، لأنه  ر ت   
الأخ ى للخلافة، قد يفُهم من     الاتف قية تشـــــير إلى ح لات غير ق نونية في هذه الح لات الأخ ى، وهو 

 ندا شـــــبيه  جدا  1972ع م  جنة في. و عد من قشـــــة طويلة، اعتمدت الل(46)م  ســـــيكو  من   ب العبث
 .(47)1978من اتف قية ع م  6  لم دة 
وذك  المق ر الخ ص المعي بهذا الموضـــــوع، الســـــير ف انســـــيس ف لات، في تق ي ه الأول،    مشـــــ ريع  - 26

دو   ي إشــ رة إلى م  إذا ك   هذا الحلول  “حلول دولة مح  دولة  خ ى”المواد ع فّت خلافة الدول  أنه  
 ‘خلافة الدول’لأغ اق مش ريع المواد، إذا م   قي تع يف ” . و(48)تم  ط يقة مش وعة  و غير مش وعةقد 

في صيغت  الح لية، سيبدو     حك م هذا التع يف، و  لت لي مش ريع المواد، تنطبق سواء حدث هذا الحلول 
الاعتم د على  “المج زفة من   ب”. وذك  المق ر الخ ص  ن  ســـــــــيكو  (49)“ صـــــــــورة ق نونية  و غير ق نونية

حكم ”افتراق المشـــــــــــ وعية، التي ك   يمكن الاســـــــــــتدلال عليه  من عم  اللجنة، و وصـــــــــــى   لإ ق ء على 
 .(50)“6ص يح على غ ار الم دة 

وعلى ال غم من تعليق ت الدول على مشــــــــــ ريع المواد والمقترح ت المقدمة لتنقيح صــــــــــي غته   ثن ء  - 27
وفق الصـــي غة  6من الإشـــ رة إلى    المؤتم  الد لوم ســـي قد اعتمد  ســـ ســـ  الم دة المؤتم  الد لوم ســـي، لا  د 

 .(51)1972التي وُضعت به  ع م 
 ســــــيط  جدا للوهلة الأولى، إلا  ن  يع ق  عض المشــــــ ك  التفســــــيرية عند  ويبدو نص هذه الم دة - 28

ب رة  دق، فل  ف ضــــــــــــية هذا . و ع(52)النظ  في  عن كثب. وقد تع ق هذا النص للانتق د  يرــــــــــــ  في الفق 
__________ 

 G. Gaggioli, “Article 6”, La Convention de Vienne de 1978 sur la succession d’États en matière deانظ   (42) 

traités: commentaire article par article et études thématiques , G. Distefano, G. Gaggioli and A. Hêche 

(eds.) (Brussels, Bruylant, 2016), p. 184. 

 .الم جع نفس  (43) 

 .3، والح شية الم جع نفس  (44) 

 .الم جع نفس  (45) 

 .Yearbook … 1972, vol. I, 1176th meeting, paras . انظ  المن قشة الواردة في185و  184، الصفحت   الم جع نفس  (46) 

48–44meeting, paras.  st1181and  51–18meeting, paras.  th1177, 104–73. 

 (47) 7–1meeting, paras.  th1187, vol. I, 1972… Yearbook . See 185p. ”, 6Article “Gaggioli, . 

 (48) Yearbook … 1974, vol. II (Part One), document A/CN.4/278 and Add.1–6, para. 174. 

 .174، الفق ة الم جع نفس  (49) 

 .177  انظ   ير  الفق ة 175، الفق ة الم جع نفس  (50) 

 .192إلى  185وانظ   ير  الصفح ت   Gaggioli, “Article 6”, pp. 192–193انظ :  (51) 

 P. Cahier, “Quelques aspects de la Convention de 1978 sur la succession d’états en matière desانظ   (52) 

traités”, Mélanges Georges Perrin (Lausanne, Payot, 1984), pp. 64–65. 
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الحكم تشـــــــير   لأح ى إلى عدم مشـــــــ وعية التغييرات الإقليمية وليس إلى الخلافة نفســـــــه ، التي تمث  نتيجة 
   الجه ت التي عملت  1983و  1978ق نونية لهذه التغييرات. ويتبين من تفســــــــــــير اتف قيتي فيين  لع مي 

المشــــ وعة وغير المشــــ وعة.  -إنشــــ ء نوعين من الخلافة على صــــي غتهم ، د  في ذلك اللجنة، ت ت غب في 
للدلالة على ك  من حلول دول مح   خ ى  “الخلافة”وقد تنشــــأ المشــــكلة جزئي  عن اســــتخدام مصــــطلح 

وكذلك فيم  يتعلق  ،)التغيرات الإقليمية( وآث ره  الق نونية في ع لات معينة،  ي فيم  يتعلق   لمع هدات
  ته  وديونه .دمتلك ت الدولة ومحفوظ

على  نهم   1983و  1978من اتف قيتي فيين  لع مي  3و  6ولع  من الأفرـــــــــــــــ  فهم الم دتين  - 29
لا يجوز الاعتراف  شــــ عية  ي اكتســــ ب لإقليم م  نتيجة التهديد ”تشــــيرا  إلى المبد  الذي ينص على  ن  

لا ســـيم  على مســـتوى  جهزة الأمم . وتؤكد المم رســـة العملية  يرـــ ، و (53)“  ســـتعم ل القوة  و اســـتعم له 
 .(54)المتحدة، مث  هذا الفهم فيم  يتعلق د كز الدولة الذي تدّعي   عض الكي ن ت غير الق نونية

وعلى وج  الخصــــوص، و عد صــــدور إعلا  الاســــتقلال الانف ادي من ج نب روديســــي  الجنو ية،  - 30
إعلا  الاســــــــتقلال الانف ادي ”ي  شــــــــجبه  ( الذي  علنت ف20-)د 2024اتخذت الجمعية الع مة الق ار 

 .(55)“الص در عن الأقلية العنص ية في روديسي  الجنو ية
( الذي شـــــــــــــــجب في  هذا الإعلا  الانف ادي 1965) 216واتخذ علس الأمن  يرـــــــــــــــ  الق ار  - 31

روديســـــي  جميع الدول إلى عدم الاعتراف  نظ م الأقلية العنصـــــ ية غير الق نوني هذا في ”للاســـــتقلال، ودع  
. واتخذ علس الأمن  يرـــــــــــ  (56)“الجنو ية، والامتن ع عن تقديم  ي مســـــــــــ عدة إلى هذا النظ م غير الق نوني

ليس ل   ي شــــــــــ عية ”( الذي  علن في ، في جملة  مور،    إعلا  الاســــــــــتقلال هذا 1965) 217الق ار 
الق نونية، وعدم إق مة  ي علاق ت جميع الدول إلى عدم الاعتراف بهذه الســـــــــــــــلطة غير ”، ودع  “ق نونية

 .(57)“د لوم سية  و غيره  معه 
__________ 

مم المتحــدة، ق ار الجمعيــة العــ مــة إعلا  مبــ دئ القــ نو  الـدولي المتعلقــة  ـ لعلاقـ ت الوديـة والتعــ و   ين الـدول وفقــ  لميثــ ق الأ (53) 
 D.F. Vagts, “State succession: the: ، الم فق. انظ  للمق رنة1970تشـــــــــ ين الأول  كتو    24( المؤرخ 25-)د 2625

codifiers’ view”, Virginia Journal of International Law, vol. 33 (1992–1993), pp. 275–298, at pp. 282–283. 

على ســــبي  المث ل: ]فتوى محكمة العدل الدولية  شــــأ  توافق إعلا  اســــتقلال كوســــوفو من ج نب واحد مع الق نو  انظ ،  (54) 
 Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of الدولي ،

Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, p. 403, at p. 437, para. 81 :” شـــ ر العديد من المشـــ ركين إلى 
( 1965) 216ق ارات علس الأمن التي  دانـــت إعلانـــ ت اســـــــــــــــتقلال معيّنـــة: انظ ، في جملـــة  مور، ق اري علس الأمن 

(  شـــــــأ  ، ل ق ص، وق ار علس الأمن 1983) 541(،  شـــــــأ  روديســـــــي  الجنو ية  وق ار علس الأمن 1965) 217 و
(  شــــأ  جمهورية صــــ  ســــك . ومع ذلك، تلاحظ المحكمة  ن  في جميع تلك الح لات ك   علس الأمن يتخذ 1992) 787

ق ارا فيم  يتعلق   لح لة الفعلية الق ئمة وقت إصــدار إعلان ت الاســتقلال هذه  ولذلك فل  عدم المشــ وعية التي وُصــفت به  
كونهــ  ارتبطــت،  و كــ نــت  من لهــذه الإعلانــ ت بحــد ذاتهــ ،  ــ  إعلانــ ت الاســـــــــــــــتقلال هــذه لا تنبع من الطــ  ع الانف ادي

ســــترتبط،   لاســــتخدام غير الق نوني للقوة  و  غير ذلك من الانته ك ت الصــــ رخة للقواعد الع مة للق نو  الدولي، ولا ســــيم  
الموقف   دا. ويبدو القواعد ذات الط  ع القطعي منه  )القواعد الآم ة(. ففي ح لة كوســـــــــــــــوفو، ت يتخذ علس الأمن هذا 

مم رســـــــــ ت علس الأمن وجود  للمحكمة    الط  ع الاســـــــــتثن ئي للق ارات المذكورة  علاه يؤكد  ن  لا يمكن    يُســـــــــتنتج من
 “.حظ  ع م ضد إعلان ت الاستقلال من ج نب واحد

 .1، الفق ة 1965تش ين الث ني نوفم   11(، المؤرخ 20-)د 2024ق ار الجمعية الع مة  (55) 

 .2و  1(، الفق ت   1965) 216ق ار علس الأمن  (56) 

 .6و  3(، الفق ت   1965) 217ق ار علس الأمن  (57) 
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وعلاوة على ذلك، تن ولت العديد من ق ارات الأمم المتحدة  يرــــــ  م  يســــــمى   لب نتوســــــت ن ت.  - 32
تدين  قوة إنشـــــــــ ء ”ارات  خ ى،  نه  (، من  ين ق  1976 لف ) 6 31و علنت الجمعية الع مة في ق اره  

تدعو جميع ”، وكذلك “الترانســــكي، وتعلن عدم صــــحت  ‘اســــتقلال’ت فض إعلا  ”، و “الب نتوســــت ن ت
الحكوم ت إلى رفض منح الترانســـــــــــكي المزعوم اســـــــــــتقلاله   ي شـــــــــــك  من  شـــــــــــك ل الاعتراف، والامتن ع 

 .(58)“ست ن ت الأخ ىتع م  مع الترانسكي المزعوم استقلاله   و الب نتو   ي عن
 لعلا   تندد”(  نه  1977نو  ) 105 32وعلاوة على ذلك،  علنت الجمعية الع مة في ق اره   - 33
الترانسكي المزعوم واستقلال  وفوث تسوان ، و ي   نتوست ن ت  خ ى قد ينشئه  النظ م العنص ي  ‘استقلال’

حقوق الشـــــــــــــــعب الأف يقي في ”دت من جديد ، و ك“الح كم في جنوب  ف يقي ، وتعلن  نه    طلة تم م 
 .(59)“جنوب  ف يقي  غير الق  لة للتص ف في البلد كك 

وردا على إصــــــــدار إعلا  م  يســــــــمى الجمهورية التركية لشــــــــم ل ق ص، اتخذ علس الأمن الق ار  - 34
، ودع  “إلى ســـــــــــــــحب ”، ودع  “غير ملزم ق نون ”(، الذي ذك  في   ن  يعت  هذا الإعلا  1983) 541
 .(60)“جميع الدول إلى عدم الاعتراف  أي دولة ق صية غير جمهورية ق ص”
و كدت المحكمة الأورو ية لحقوق الإنســــــــــــــ    يرــــــــــــــ  المم رســــــــــــــة المتمثلة في عدم قبول قي م دولة  - 35

 ق ص ضــــــــــد ت كي ( وقرــــــــــية Loizidou) لوزيدوالجمهورية التركية لشــــــــــم ل ق ص، ولا ســــــــــيم  في قرــــــــــية 
(. TurkeyCyprus v)(61). 

ولهذه الأسب ب، فل  من المن سب الاتف ق مع المواقف الواردة في تق ي  مق ر معهد الق نو  الدولي  - 36
في ح لة غير ق نونية، مث  الغزو، لا تنشــــأ  ي خلافة للدول  ســــبب ط  عه  ”ومف ده   ن   2015في ع م 

 تدعي  نه  دولة، كم  ك   الح ل   لنســـــــــــــــبة إلى الكي ن ت غير الق نونية التي” و...  “غير الق نوني تحديدا
روديسي  الجنو ية، على سبي  المث ل، ليست ح لات لخلافة الدول، د     الكي   المعي لا يمكن     يدعي 

 .(62)“ ن  دولة
وعلاوة على ذلك، تتوافق هذه الأحك م  يرـــــــــــــــ  توافق  ت م  مع واجب عدم الاعتراف دوجب  - 37

 ،من المواد المتعلقــة دســـــــــــــــؤوليــة الــدول، الــذي لا يشـــــــــــــــمــ  الاعتراف  ال سمي فقط 41دة من المــ  2الفق ة 
من اتف قية فيين   6. ومع ذلك، يبدو    ثمة إشك لية في فهم  حك م الم دة (63)الاعتراف الرمي  ير    
ول وإنه ئه  ( على  نه  توحي  أ  عملية إنشـــــــ ء الد1983من اتف قية فيين  لع م  3) و الم دة  1978لع م 

تخرــع   لك م  ) صــورة  و  أخ ى( لقواعد دقيقة في الق نو  الدولي. فليس الح ل كذلك دائم . و  ســتثن ء 

__________ 

 .3إلى  1، الفق ات 1976تش ين الأول  كتو    26 لف المؤرخ  6 31ق ار الجمعية الع مة  (58) 

 .3و  2فق ت   ، ال1977ك نو  الأول ديسم    14نو  المؤرخ  105 32ق ار الجمعية الع مة  (59) 

 (.1984) 550. وانظ   ير  ق ار علس الأمن 7و  2(، الفق ت   1983) 541ق ار علس الأمن  (60) 

  Loizidou v. Turkey (merits), 18 December 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-VIانــظــ   (61) 
 .Cyprus v. Turkey, Grand Chamber, No. 25781/94, ECHR 2001-IV و

 24 علاه(، التق ي  النه ئي، الفق ة  40)انظ  الح شــــــــــــــية  Institute of International Law, Yearbook, vol. 76انظ :  (62) 
 )الح شية محذوفة(.

الث ني ، المجلد 2001...  الحوليةمن مشـــــ وع المواد المتعلقة دســـــؤولية الدول، في  2، والفق ة 41( من شـــــ   الم دة 5الفق ة ) (63) 
 .77)الجزء الث ني( والتصويب، الفق ة 

https://undocs.org/ar/A/RES/31/6
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ح لات الخلافة  و نق  الســــــــــــــلطة التوافقية والمتفق عليه  وح لات عدم المشــــــــــــــ وعية المذكورة  علاه، هن ك 
 و ثورة. فهـذه الحـ لات تمثـ  حقـ ئق  رـــــــــــــــعـة حـ لات للإعلا  الانف ادي عن دولـة جـديـدة نتيجـة لتم د 

 .(64)اجتم عية ولا تعت  انته ك  للق نو  الدولي
هن ك  وحتى الآراء المع صـــ ة  شـــأ  الانفصـــ ل لا تزال تقب  جزئي  الموقف التقليدي الذي يذهب إلى    - 38

 بســــــــــــــ طة مح يدا د ه ح لات معينة لا  ظ  فيه  الق نو  الدولي كم  لا يجيز الانفصــــــــــــــ ل وح لات يكو  فيه  
. ويعكس م  يســــــمى   لحي د  و المنطقة المح يدة الموقف التقليدي للق نو  الدولي د ه الانفصــــــ ل، (65)الانفصــــــ ل

دعنى  ن  ك   يتعين على الكي   الانفصــــــ لي لكي يثبت نفســــــ  كدولة    يكســــــب ح ب اســــــتقلال ضــــــد دولت  
 .(67)الق نوني  و وجود ثغ ة في الق نو  الدولي . ومع ذلك، ي فض مؤلفو  آخ و  حجة الحي د(66)الأم
ومع ذلك، فم  زال من غير المحســوم،    يمكن للم ء    يذهب إلى حدّ القول إن  من المشــكوك  - 39

فيــــ     يكو   ــــ لإمكــــ   الحــــديــــث عن وجود الــــدولــــة الخلف على الإطلاق في الحــــ لات التي لا تتفق 
  في الاســـــــتع اق الع م للمم رســـــــة المخت رة    الكي ن ت المنشـــــــأة . والواقع كم  يظه(68)الق نو  الدولي مع
 .(69)انته ك للق نو  الدولي قد  عُلنت في من سب ت عديدة   عتب ره  غير ق نونية ولاغية و  طلة في
من اتف قية  6وفي هذا الســــي ق، يبدو    الأســــ   المنطقي لإدراج مشــــ وع م دة على غ ار الم دة  - 40

لا يزال منطبق  للغ ية. ونص الم دة محدود، لا يعدو كون  توضيح  لنط ق تطبيق مش ريع  1978فيين  لع م 
لأي ســـــــــــوء فهم. و  لإضـــــــــــ فة إلى ذلك، يبدو     ي مشـــــــــــ ك  محتملة تتصـــــــــــ    نتق ل  المواد هذه تلافي 

 دية في إق مة ، كم  في ح لة     ح كة تم“المن طق المح يدة”الالتزام ت الن شــــــــئة عن المســــــــؤولية الدولية في 
دولة جديدة، تســــــوّى عن ط يق قواعد خ صــــــة تتعلق  لســــــن د الأفع ل غير المشــــــ وعة   لإضــــــ فة إلى قواعد 

__________ 

 انظ  للمق رنة: ]فتوى محكمة العدل الدولية  شــــــــأ  توافق إعلا  اســــــــتقلال كوســــــــوفو من ج نب واحد مع الق نو  الدولي  (64) 
Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, 

Advisory Opinion  علاه(، 54)انظ  الح شية  at pp. 437–438, para. 81. 
 ,Sécession”, Dictionnaire de droit international public, J. Salmon (ed.), (Brussels“: انظ ، على سبي  المث ل (65) 

Bruylant, 2001), pp. 1021–1022; M. Milanović, “What the Kosovo advisory opinion means for the rest 

of the world”, American Society of International Law Proceedings, vol. 105 (2011), pp. 259–274, at 

p. 265; A. Tancredi, “In search of a fair balance between the inviolability of borders, self-determination 

and secession in international law”, Law, Territory and Conflict Resolution: Law as a Problem and Law 

as a Solution, M. Nicolini, F. Palermo and E. Milano (eds.), (Leiden, Brill Nijhoff, 2016), p. 99. 

فتوى محكمة العدل الدولية  شـــــأ  ، ]“وعلي ، فل  نط ق مبد  الســـــلامة الإقليمية يقتصـــــ  على ع ل العلاق ت  ين الدول” (66) 
 Accordance with International Law of the توافق إعلا  اســـــــــتقلال كوســـــــــوفو من ج نب واحد مع الق نو  الدولي 

Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion  علاه(،  55)انظ  الح شية 
p. 437, para. 80. : للاطلاع على لمحة ع مة عن الموقف التقليدي، انظ J. Crawford, The Creation of States in 

et seq 37), pp. 2007ed. (Oxford, Clarendon,  nd2, International Law. 

 :O. Corten, “Are there gaps in the international law of secession?”, Secession: انظ ، على ســـــــــــــــبيـــــ  المثـــــ ل (67) 

International Law Perspectives, M. G. Kohen (ed.) (Cambridge, Cambridge University Press, 2006), p. 235. 

. D. Raič, Statehood and the Law of Self-Determination (The Hague, Kluwer, 2002), pp. 156–157انظ :  (68) 
: للاطلاع على ر ي مخ لف، انظ . Crawford, The Creation of States in International Law, p. 148وانظ   يرـــــ  

S. Talmon, La non-reconnaissance collective des états illégaux (Paris, Pedone, 2007). 

 .Gaggioli, “Article 6”, p. 224انظ :  (69) 
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الخلافة في ح لة انفص ل جزء من الدولة. ويبدو  ن  لا داعي للخ وج عن مم رسة راسخة للجنة في مش ريع 
 المواد هذه.

 مش وع الم دة الت لي: وفي ضوء الاعتب رات الس لفة الذك ، يقُتر  - 41
 5مش وع الم دة 

 ح لات خلافة الدول المشمولة دش ريع المواد هذه
لا تنطبق مشــــــــــــــــ ريع المواد هــذه إلا على آثــ ر خلافــة الــدول التي تحــدث طبقــ  للقــ نو    

 الدولي، وخ صة طبق  لمب دئ الق نو  الدولي المجسدة في ميث ق الأمم المتحدة.
  

 مسائل عامة -الجزء الثاني   
 ةقواعد عامة بشأن خلافة الدول في مسؤولية الدول - ثالثا 
 عدم تأثير خلافة الدول على الإسناد - ألف 

ســينتق  هذا الفصــ  إلى النظ  في  ث  خلافة الدول على القواعد المتعلقة دســؤولية الدول. وددر  - 42
الديو  المتصلة ”لافة الدول، قد  ش رت إلى    الإش رة إلى    اللجنة، في سي ق عمله  الس  ق المتعلق بخ

  لجنح، والن شـــئة عن  فع ل غير مشـــ وعة ارتكبته  الدولة الســـلف، تثير مشـــ ك  خ صـــة فيم  يتعلق بخلافة 
 .(70))التوكيد مر ف( “الدول، يخرع حله  في المق م الأول إلى المب دئ المتعلقة   لمسؤولية الدولية للدول

عين الاعتب ر، فل  من المهم التحقق من إمك نية ومدى تطبيق المب دئ والقواعد وإذ نأخذ هذا   - 43
الع مة لمســـــــــــــؤولية الدول مب شـــــــــــــ ة  و مع إمك نية إدخ ل تعديلات عليه ، عند الاقترـــــــــــــ ء، على ح لات 
ة الأفع ل غير المش وعة دولي ً عند حدوث خلافة الدول. وعلى نحو م   شير إلي   علاه، فل  مفهوم مسؤولي
الــدول دوجــب القــ نو  الــدولي المعــ صـــــــــــــــ  هو عموعــة مبــ دئ وقواعــد ذات طــ  ع ثــ نوي تنظم على وجــ  
التحديد: ) ( إثب ت وقوع الفع  غير المشـــــــ وع دولي  وإســـــــن ده إلى دولة معينة  )ب( مرـــــــمو  المســـــــؤولية 

 و شك له  )ولا سيم  الج  بجميع  نواع (  )ج( الاحتج ج دسؤولية دولة م .
التقليدي المتعلق   نتف ء الخلافة في المســـــــؤولية مُســـــــتمد في المق م الأول من الفترة الســـــــ  قة  والفق  - 44

. ويمكن    يفســـــــ  ذلك جزئي  نظ ية (71)لتدوين اللجنة مســـــــؤولية الدول عن الأفع ل غير المشـــــــ وعة دولي 
لدولة الم تكبة للفع  من ا نق للمســـــــــــــــؤولية الدولية، التي لا تعد ق  لة لل “الط  ع الشـــــــــــــــخصـــــــــــــــي للغ ية”

__________ 

، المتعلقة بخلافة الدول في ممتلك ت الدولة ومحفوظ ته  وديونه من مشـــــــــــــــ ريع المواد  31( من شـــــــــــــــ   الم دة 36انظ  الفق ة ) (70) 
Yearbook … 1981, vol. II (Part Two), chap. II, sect. D. 

 A. Cavaglieri, “Règles générales du droit de la paix”, Collected Courses of the: انظ  على ســــــــــــبي  المث ل (71) 

Hague Academy of International Law 1929-I, vol. 26, pp. 374, 378, 416 et seq.; K. Marek, Identity and 

Continuity of States in Public International Law (Geneva, Librairie Droz, 1968), pp. 11 and 189; M. C. R. 

Craven, “The problem of State succession and the identity of States under international law”, European 

Journal of International Law, vol. 9 (1998), pp. 142–162, at pp. 149–150; J. P. Monnier, “La succession 

d’États en matière de responsabilité internationale”, Annuaire français de droit international, vol. 8 

(1962), pp. 65–90; D.P. O’Connell, State Succession in Municipal Law and International Law, vol. I 

(Cambridge, Cambridge University Press, 1967), p. 482. 
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المشــــ وع إلى الدولة الخلف. والواقع  ن  إذا م   خذن  في الاعتب ر ع د وضــــع )تســــمية( الدولة المســــؤولة  غير
 .(72)الفق  التقليدي ص ئب  المتر رة، يبدو الاستنت ج الذي خلُص إلي   و
من  1ع ب عنه   ير ً في الم دة غير    الموضوع الح لي ليس تغيير وجهة النظ  المقبولة عموم ، الم - 45

ك  فع  غير مشـــــــــــــ وع دولي  تقوم    الدولة يســـــــــــــتتبع ”المواد المتعلقة دســـــــــــــؤولية الدول، والتي مف ده     
)التوكيد مر ف(. ومن  ج  إثب ت صدور فع  غير مش وع دولي  عن دولة م ، يجب  “مسؤوليته  الدولية

  التصــــــــــ ف )المتمث  في عم   و إغف ل(: ) ( منســــــــــو   إلى تواف  العنصــــــــــ ين المع وفين جيدا، وهم     يكو 
 الدولة دقترى الق نو  الدولي  و )ب(    يشك  خ ق ً لالتزام دولي واقع على الدولة.

ومن الواضــح    كلا من الفع  )التصــ ف( الذي يشــك  خ ق  والالتزام الدولي الذي تم الإخلال  - 46
وليس إلى  ي دولة  خ ى، د  في ذلك الدول الســلف  و الخلف.    يجب    يشــيرا إلى تلك الدولة فقط، 

ويســـــــــــتتبع ذلك    مرـــــــــــمو  الب ب الأول من المواد المتعلقة دســـــــــــؤولية الدول، والذي يتن ول فع  الدولة 
المشــــــــــــ وع دولي ، وتحديدا القواعد المتعلقة  لســــــــــــن د المســــــــــــؤولية، يوحي  ق عدة ع مة تنص على انتف ء  غير

من المقبول عموم     الق عدة ال ئيســـــــــــــــية ) و الافتراضـــــــــــــــية( التي تحكم مســـــــــــــــألة الخلافة  الخلافة. ويبدو
الالتزام ت الن شـــــــــئة عن فع  غير مشـــــــــ وع دولي  ارتكبت  الدولة الســـــــــلف قب  ت ري  الخلافة في ســـــــــي ق  في

غي    تظ  ينب”انفص ل  جزاء من دولة هي مبد  انتف ء الخلافة. ود     الدولة السلف م  زالت موجودة، 
 .(73)“الدولة المستم ة مسؤولة عن  فع له  غير المش وعة دولي  التي ارتكبته  قب  ت ري  الخلافة

والمم رســـــــــــــــ ت المشـــــــــــــــ ر إليه  في تلك  (74)وقد  يدت هذه الق عدة  الع مة الكت   تُ الأحدث - 47
من ق ار معهــد  12من المــ دة  1والفق ة  4من المــ دة  2و  1الكتــ  ــ ت والواردة فيهــ ، وكــذلــك الفق تــ   

من الق ار المذكور توجيه ت قيمة. فهي  4. وعلى وج  الخصوص، تقدم الم دة 2015الق نو  الدولي لع م 
شـــــــ وع دولي  الذي ارتكبت  دولة ســـــــلف قب  ت ري  خلافة الدول الفع  غير الم”إلى     1تشـــــــير في الفق ة 

و عب رة  خ ى، فل  هذا الفع  يقع في إط ر المســــؤولية المســــتم ة للدولة الســــلف. . “يُســــند إلى هذه الدولة
 .(75)التي تك ر ق عدة انتف ء الخلافة 2ويلي ذلك الفق ة 

ــــ ءات - 48 ــــك، ينبغي فحص وع ق عموعتين من الاســـــــــــــــتثن من القــــ عــــدة العــــ مــــة.  ولًا،  ومع ذل
يتعلق   لإســـن د، ينبغي اســـتكم ل الق عدة الع مة  شـــأ  انتف ء الخلافة  قواعد خ صـــة تتعلق   لخ وق  وفيم 

__________ 

 )عن ص  فع  الدولة غير المش وع دولي (. 2المواد المتعلقة دسؤولية الدول، الم دة  (72) 

 ,P. Dumberry, State Succession to International Responsibility (Leiden, Martinus Nijhoff, 2007)انظ :  (73) 

p. 142 : وانظ   يرـــــــــ .Institute of International Law, Yearbook, vol. 76 (see footnote 39 above), travaux 

préparatoires, para. 56. 

 Dumberry, State Succession to International Responsibility, pp. 142–143; W. Czapliński, “Stateانظ :  (74) 

succession and State responsibility”, Canadian Yearbook of International Law, vol. 28 (1990), pp. 339–

358, at p. 357; M. J. Volkovitsch, “Righting wrongs: towards a new theory of State succession to 

responsibility for international delicts”, Columbia Law Review, vol. 92 (1992), pp. 2162–2214, p. 2200. 

 (75) Institute of International Law, Yearbook, vol. 76  علاه(،  40)انظ  الح شـــــــــــــــية resolution, p. 714 :” إذا ك نت
 شــــــخ ص الق نو  الدولي، حتى  عد ت ري  الخلافة، الاحتج ج الدولة الســــــلف لا تزال ق ئمة، يجوز للدولة المترــــــ رة  و  حد 

  لمســـــــــــؤولية الدولية للدولة الســـــــــــلف عن فع  غير مشـــــــــــ وع دولي  ارتكبت  تلك الدولة قب  ت ري  خلافة الدول، وطلبُ ج   
 “.تلك الدولة للر ر الن جم عن ذلك الفع  غير المش وع دولي  من
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. ث ني ، وفيم  يتعلق   لاحتج ج، ســــــــيقدم هذا التق ي  (77)والح ك ت التم دية  و غير التم دية (76)المســــــــتم ة
لمشــــــــــــــ وع دولي  إلى الدولة الســــــــــــــلف ويظ  فعلا صــــــــــــــ درا عنه  ح لات محددة ينُســــــــــــــب فيه  الفع  غير ا

اســـــــتم  وجوده   م لا(، ومع ذلك فقد تطلب دولة مترـــــــ رة  و شـــــــخص آخ   بعض الالتزام ت  )ســـــــواء
المســــــــــؤولية من الدولة  و الدول الخلف  يرــــــــــ   و منه  وحده . ويكو  هذا الاحتم ل  كث   الن شــــــــــئة عن
 الدولة السلف عن الوجود.الح لات التي تكف فيه   ت جيح  في

وينبغي التشــــــــديد على    هذا التف يق يعكس تمييزا مهم   ين الالتزام ت الق نونية التي قد تطلبه   - 49
دولة من دولة  خ ى. فلذا نُســب فع  غير مشــ وع دولي  إلى دولة خلف اســتن دا إلى  حد الأســس المذكورة 

لآث ر الق نونية الن شـــــــــــــــئة عن القواعد الع مة المتعلقة  علاه، فســـــــــــــــتترتب على ذلك من حيث المبد  جميع ا
دســـــــــؤولية الدول. و عب رة  خ ى، تقع على ع تق تلك الدولة التزام ت على  ســـــــــ   المســـــــــؤولية عن فعله  

 التزام ت( من الدولة السلف. انتق لالمش وع، وليس   عتب ره مسألة خلافة ) غير
 وع دولي ً الصــــ در قب  ت ري  خلافة الدول عن دولة ســــلف وفي المق   ، إذا ك   الفع  غير المشــــ - 50

لا يزال يعُزى إلى تلك الدولة، فل  إمك نية الاحتج ج  بعض التزام ت الدولة الخلف يجب    تقتص  فقط 
  لخلفا لةوللد يمكن لتيعلى  شـــــــــك ل الج  ا فقطعلى إمك نية الاحتج ج   لج  )ورد  يقتصـــــــــ  ذلك 

ذلك، يتطلب الأم  النظ  في  شـــــك ل الج  في ضـــــوء جميع العوام  ذات الصـــــلة،  تقدمه (. و ن ء على   
 مث  طبيعة الالتزام ت التي تم خ قه ، والظ وف الخ صة التي وقع فيه  الخ ق، والأنواع الخ صة من الخلافة.

  
  المنتهية الفرق بين الخروق المستمرة والخروق - باء 

الق عدة الع مة المتعلقة   نتف ء الخلافة، التي لا تؤث  إلا على إمك نية قب  التط ق إلى اســـــــــتثن ءات  - 51
الاحتج ج   لج  )في إط ر الظ وف الخ صـــــــة للخلافة(، يع ق هذا التق ي   ولى الح لات التي تتحم  فيه  

 الدولة )الخلف( الجديدة المسؤولية على  س   ن سب فع  غير مش وع دولي  إليه .
هذا النهج،  عب رة  خ ى، النظ  في القواعد ذات الصــــــــــــلة المتعلقة دســــــــــــؤولية الدول،  ويعي اتب عُ  - 52
ســـيم  تلك المتعلقة  نســـب التزام دولي وخ ق  )  لإشـــ رة إلى المواد المتعلقة دســـؤولية الدول(، التي تنطبق  ولا

ة الأولى من  وج  ع م ولكن قد يكو  له   يرــــــــــــ  تأثير خ ص في ح لات خلافة الدول. وتتصــــــــــــ  المجموع
على التوالي  15و  14القواعد   لخ ق المســـتم  والخ ق المكوّ  من فع  م كب. وقد تم تدوينه  في الم دتين 

 من المواد المتعلقة دسؤولية الدول.
 

 الخرق ذو الطابع الاستمراري  - ١ 
ني لالتزام دولي ينطوي القـ نو  الـدولي المتعلق دســـــــــــــــؤوليـة الـدول على تمييز هـ دف  ين الخ ق الآ - 53

من المواد المتعلقة دســــؤولية الدول،  14والخ ق ذي الط  ع الاســــتم اري. وكم  ورد في شــــ   اللجنة للم دة 
وقد  ثيرت هذه المسألة  .(78)“كثيرا م  تنشأ مشكلة تحديد وقت  دء الفع  غير المش وع ومدة استم اره”

__________ 

 .)الخ ق   رتك ب فع  م كب( 15)الامتداد الزمي لخ ق الالتزام الدولي(  وانظ   ير  الم دة  14ل، الم دة المواد المتعلقة دسؤولية الدو  (76) 

 )تص ف ت الح ك ت التم دية  و غير التم دية(. 10، الم دة الم جع نفس  (77) 

، المجلد الث ني )الجزء الث ني(، 2001حولية... من مشــــــــــ ريع المواد المتعلقة دســــــــــؤولية الدول،  14من شــــــــــ   الم دة  1الفق ة  (78) 
 من التصويب. 77والفق ة 
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، فرلا (80)، والمحكمة الأورو ية لحقوق الإنس  (79) في كثير من الأحي    م م محكمة العدل الدولية وسلفه
 . (82)، د  في ذلك مح كم الاستثم ر(81)عن هيئ ت التحكيم الدولية

وتترتب على التمييز  ين الفع  الآني والمســتم  آث ر في ع ل مســؤولية الدول، د  في ذلك المســألة  - 54
ة. ويمكن    يكو  ل  تأثير  يرـــــــ  على الالتزام ت المهمة المتمثلة في وقف الأفع ل غير المشـــــــ وعة المســـــــتم  

 الث نوية المتعلقة   لج . 
يقع خ ق الدولة لالتزام دولي ”من المواد المتعلقة دســـــــؤولية الدول،  14من الم دة  1ووفق  للفق ة  - 55

و  ومن المهم    يك .“ فع  ليس ل  ط  ع اســــــــتم اري وقت القي م  ذلك الفع ، حتى لو اســــــــتم ت آث ره
 الفع  المنتهي قد حدث وقت القي م   لفع ، وإ  ك   من الممكن    تستم  آث ره.

يمتد خ ق الدولة لالتزام دولي  فع  ذي ط  ع اســــــــتم اري طوال فترة اســــــــتم ار ”، 2ووفق  للفق ة  - 56
تم ة، مث  وهن ك  مثلة عديدة على الأفع ل غير المشـــــ وعة المســـــ. “الفع  و ق ئ  غير مط  ق للالتزام الدولي

الاحتج ز غير الق نوني لمسؤول  جنبي  و الاحتلال غير المش وع لمب ني سف رة دولة  خ ى،  و الإ ق ء   لقوة 
 على الهيمنة الاستعم رية،  و الاحتلال غير المش وع لجزء من إقليم دولة  خ ى.

تبع  لظ وف القرية ويمكن اعتب ر  عض الانته ك ت الأخ ى  ير   فع لا غير مش وعة مستم ة،  - 57
المعينة. وعلى هذا النحو، فسّ ت محكمة البلدا  الأم يكية لحقوق الإنس   الاختف ء القس ي  وصف  فمن 

__________ 

 ]الحكم الصـــــــــ در في قرـــــــــية امتي زات م ف وم تيس في فلســـــــــطين ، انظ  على ســـــــــبي  المث ل المحكمة الدائمة للعدالة الدولية، (79) 
Mavrommatis Palestine Concessions, Judgment No. 2, 1924, PCIJ, Series A, No. 2, p. 35   والمحكمة الدائمة

 ,Phosphates in Morocco, Judgment, 1938, PCIJ ، الحكم الصــــــــ در في قرــــــــية الفوســــــــف ت المغ وللعدالة الدولية، ]

Series A/B, No. 74, pp. 23-29[ ،الحكم الصـــــــــــ در في القرـــــــــــية المتعلقة بحق الم ور فوق الإقليم   ومحكمة العدل الدولية
 ,Right of Passage over Indian Territory (Merits), Judgment of 12 April 1960, I.C.J. Reports 1960 ، الهندي

p. 6, at pp. 33-36[ الحكم الصـــ در في قرـــية موظفي الولاي ت المتحدة الد لوم ســـيين والقنصـــليين   ومحكمة العدل الدولية
 United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment, I.C.J. Reports 1980, p. 3, at ، في طه ا 

pp. 36-37, paras. 78-80. 
 Ireland v. the United Kingdom, 18 January 1978, Series ،  ي لندا ضــــد المملكة المتحدةانظ ، على ســــبي  المث ل، ] (80) 

A, No. 25 (1978), p. 64 (separate opinion of Judge O’Donoghue)[ ولس وآخ و  ضـــــــد اليون      ميشـــــــ لو   و ، 
Papamichalopoulos and Others v. Greece, 24 June 1993, Series A, No. 260-B, para. 40[ غ وتكســــــــــــيم   و 

لويزيدو ضــــــــد   و ]Agrotexim and Others v. Greece, Series A, No. 330-A (1993), p. 22 ، وآخ و  ضــــــــد اليون  
 .Loizidou v. Turkey (merits), 18 December 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI, p ، ت كي 

 ,Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia, Grand Chamber ، إيلاشـكو وآخ ين ضـد مولدوف  وروسـي    و ]2216

No. 48787/99, ECHR 2004-VII, paras. 320-32. 
تموز يولي   9انظ  على سبي  المث ل ]القرية المتعلقة   لف ق  ين نيوزيلندا وف نس   شأ  تفسير  و تطبيق الاتف قين الم مين في  (81) 

 Case concerning the difference between ، رينبو ووريور ين الدولتين والمتصـــلين   لمشـــ ك  الن شـــئة عن قرـــية  1986

New Zealand and France concerning the interpretation or application of two agreements concluded on 9 July 

1986 between the two States and which related to the problems arising from the Rainbow Warrior affair, 

Award of 30 April 1990, United Nations, Reports of International Arbitral Awards (UNRIAA), vol. XX 

(Sales No. E/F.93.V.3), p. 215, at pp. 263-266 . 
قرـــية شـــ كة تيكميد المغفلة لتقني ت البيئة ضـــد الولاي ت انظ  على ســـبي  المث ل الم كز الدولي لتســـوية من زع ت الاســـتثم ر ] (82) 

 .Técnicas Medioambientales Tecmed S.A. v. United Mexican States, ISCSID Case No  المكســــــــــيكية المتحدة

ARB(AF)/00/2, Award of 29 May 2003, ICSID Reports, vol. 10 (2006), pp. 134 et seq., at para. 62. 
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. وتختلف ح لات الاســــــــــتيلاء غير المشــــــــــ وع على الملكية   ختلاف (83)الأفع ل غير المشــــــــــ وعة المســــــــــتم ة
الظ وف: فحيثم  يتم نزع الملكية من خلال إج اءات رسمية وق نونية ويتم نق  ســـــــــــــــند الملكية، يكو  نزع 

فيمكن  “الزاحف”الملكيـة حينئـذ فعلا منتهيـ .  مـ  حـ لات نزع الملكيـة بحكم الأم  الواقع  و نزع الملكيـة 
  .(84)فعلا مستم ااعتب ره  

فيم  يتعلق  ن غيم رو  - مش وع غ  تشيكوفووت تكن مسألة الانته ك المستم  تنطبق في قرية  - 58
ووفق  لمحكمة العدل الدولية، ت  دث الخ ق إلا عندم  تم تحوي  . “البدي  جيم”دسألة توقيت  دء نف ذ 

لج م غ لب  م  يكو  مســـبوق   أعم ل تحرـــيرية غير المشـــ وع  و ا ف لعم ”ع ى نه  الدانوب  شـــك  فعلي. 
. ويجـدر التمييز  ين ارتكـ ب فعـ  غير مشـــــــــــــــ وع فعلا لا ينبغي الخلط  ينهـ  و ين الفعـ   و الج م نفســــــــــــــــ 

 ك   ذلك العم  آني   م مســـــــــتم ا( و ين الســـــــــلوك الذي يســـــــــبق ذلك الفع  الذي هو ذو ط  ع  )ســـــــــواء
 .(85)“‘مش وعيمكن وصف   أن  فع  غير ’تحريري وهذا لا 

ويتسم هذا التمييز   لأهمية لغ ق تحديد المسؤولية في ح لات خلافة الدول. وكم  تم التسليم     - 59
تســهم في تيســير الخلافة في ”، فل  نظ ية الفع  المســتم  (86)التحكيم المتعلقة   لمن رات  لإشــ رة إلى قرــية 

ن ط يق الفع   و الإغف ل، ارتك ب نفس الخ ق ع ل المســـــــؤولية الدولية، عندم  تواصـــــــ  الدولة الخلف، ع
ويســــــــــتتبع الخ قُ ذو الط  ع الاســــــــــتم اري لالتزام دولي مســــــــــؤولية  الدولة الخلف، إذا  .(87)“للق نو  الدولي

واصـــــــــــلت هذه الدولة ارتك ب الفع  الذي  د  قب  ت ري  الخلافة. ومع ذلك، يظ  الســـــــــــؤال المط و  هو 
   وحده  مسؤولية الخ ق  م تتش ركه  مع الدولة السلف.إذا ك نت الدولة الخلف تتحم م 
، ك   تحوي  ع ى نه  ن غيم رو  -قرــــية مشــــ وع غ  تشــــيكوفو وعلى النقيض من ذلك، ففي  - 60

فعلا آني  وليس مســـــــــــــــتم ا.  1992في تشـــــــــــــــ ين الأول  كتو    “البدي  جيم”الدانوب عن ط يق تنفيذ 
( على 1993ك نو  الث ني ين ي    1لية  عد ت ري  الخلافة )ولذلك، ت تترتب على ســـــــــــــلوف كي   ية مســـــــــــــؤو 

 ســـــ   مواصـــــلته  الخ ق الذي ق مت    تشـــــيكوســـــلوف كي . ومن ثم لا يمكن تفســـــير مســـــؤوليته ، حســـــبم  
قرــــت    محكمة العدل الدولية، ســــوى على  نه  مســــألة خلافة لبعض الالتزام ت الن شــــئة عن الفع  غير 

 سلوف كي .المش وع الذي ارتكبت  تشيكو 
ويظه  الف ق  ين الح لتين  يرـــ  في الســـوا ق القرـــ ئية للمحكمة الأورو ية لحقوق الإنســـ  . ففي  - 61

من المواد المتعلقة دســؤولية الدول   عتب ره   14،  شــ رت المحكمة إلى الم دة (88)شــيلي  ضــد ســلوفيني قرــية 

__________ 

 ,Blake v. Guatemala (Merits), Judgment of 24 January 1998 ، الحكم الصـــــــ در في قرـــــــية  ليك ضـــــــد غواتيم لا] (83) 

Series C, No. 36, para. 67. 
  علاه(. 80)انظ  الح شية  1993حزي ا  يوني   Papamichalopoulos and Others v. Greece ،24انظ  على سبي  المث ل  (84) 
 Gabčíkovo-Nagymaros Project ، ن غيم رو  )هنغ ري  ســـلوف كي ( -الحكم الصـــ در في قرـــية مشـــ وع غ  تشـــيكوفو ] (85) 

(Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7, at p. 54, para. 79. 
 Affaire relative à la concession des phares de l’Empire  ،ف نســـ  ضـــد اليون  () ]قرـــية التحكيم المتعلقة   لمن رات (86) 

ottoman (Grèce, France)) [Lighthouses Arbitration], Award of 24/27 July 1956, UNRIAA, vol. XII (Sales 

No. 63.V.3), p. 155, at p. 198 : وانظ   ير .International Law Reports, vol. 23, pp. 81 et seq. 
 . J. Salmon, “Duration of the breach”, The Law of International Responsibility, Crawford and othersانظ :  (87) 
 .Šilih v. Slovenia, Grand Chamber, No. 71463/01, 9 April 2009 ، شيلي  ضد سلوفيني ] (88) 
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. (89)في ســـي ق النظ  في الاختصـــ ص الزمي للمحكمة “الق نو  والمم رســـة الدوليين ذو ي الصـــلة”تشـــك  
وعلى ال غم من    الســــــــــــــي ق ت يكن يتعلق   لخلافة، فلنه  خلصــــــــــــــت، في ح لة الخ ق المســــــــــــــتم  ) فع  

اتف قية حم ية حقوق الإنســـــ   والح ي ت الأســـــ ســـــية )الاتف قية من  2انته ك للم دة  الإغف ل(، إلى حدوث
، على ال غم من    وف ة ا ن المدعي حدثت قب  (90)في شـــــــــــــــط ه  الإج ائي الأورو ية لحقوق الإنســـــــــــــــ  (

في  2006تصـــديق ســـلوفيني  على الاتف قية. وعلى النقيض من ذلك، ففي حكم المحكمة الصـــ در في ع م 
من المواد المتعلقة  14، اســتشــهدت الدائ ة الك ى للمحكمة  نص الم دة (91)قرــية  ليتشــيتة ضــد ك واتي 

و ن ء . “إنه ء إيج ر المدعي ت ينشـــا ح لة مســـتم ة”وخلصـــت إلى اســـتنت ج مف ده     (92)ولدســـؤولية الد
 . (93)من حيث الاختص ص الزمي  حك م الاتف قيةعلى ذلك، خلصت إلى    الطلب يتع رق مع 

 ليتشـــــــيتة ضـــــــد الجب  الأســـــــود و خيرا، وهذه الم ة فيم  يتعلق مب شـــــــ ة بخلافة الدول في قرـــــــية  - 62
، خلُصـــــت المحكمة الأورو ية لحقوق الإنســـــ  ، التي ك   مع وضـــــ  عليه   يرـــــ  ال  ي الخطي للجنة وصـــــ  ي 
) صــــفته  الط ف الث لث المتدخ ( و  لإشــــ رة إلى اســــتم ار انته ك ت الحق في التمتع الســــلمي  (94)فينيســــي 

ق الجب  الأسود وحده  عد تقع على ع ت    المسؤولية   لملكية الذي نشأ قب  قي م الدولتين المنفصلتين، إلى
  .(95)انفص ل  عن دولة ص  ي  والجب  الأسود الاتح دية

 
 الخرق بارتكاب فعل مركب - ٢ 

من المواد المتعلقة  15علاوة على ذلك، يمكن مواصـــــــــلة تحلي  الخ وق المســـــــــتم ة في ضـــــــــوء الم دة  - 63
الواقع، ليس من الن در    تن ق ة ه ت   دســـــــــــــــؤولية الدول التي تتن ول الخ وق   رتك ب فع  م كب. وفي 

من تلك المواد، ولئن ك نت   15و  14علم   نهم  الآ  مدونت   في الم دتين  المســـــألت     عتب رهم  مترا طتين،
. فمســـألة توقيت  دء وتوقف ارتك ب الفع  (96)موضـــوع مزيد من مشـــ ريع المواد المعتمدة في الق اءة الأولى

، ولكنه  يمكن    تكو  ذات صــــــــلة في العديد من (97)ت مســــــــألة  ك ديمية بحتةغير المشــــــــ وع دولي  ليســــــــ
__________ 

 .108، الفق ة الم جع نفس  (89) 
 ، الحكم.الم جع نفس  (90) 
 .Blečić v. Croatia, Grand Chamber, Case No. 59532/00, CHR 2006-III ،  ليتشيتة ضد ك واتي ] (91) 
 .48، الفق ة الم جع نفس  (92) 
 .92و  86الفق ت   ، الم جع نفس  (93) 
 ليتشيتة ضد الجب  الأسود  في قريةإج اء  صدق ء المحكمة اللجنة الأورو ية للديمق اطية من خلال الق نو  )لجنة فينيسي (،  (94) 

( المقدم إلى المحكمة الأورو ية لحقوق الإنســــــ   والذي اعتمدت  لجنة فينيســــــي  في جلســــــته  11890/05، )الطلب رقم وصــــــ  ي 
. ويتن ول هذا ال  ي CDL-AD(2008)021، 2008تش ين الأول  كتو    18و  17س دسة والسبعين المعقودة في الع مة ال

مب شـــــ ة مســـــألة الخلافة في مســـــؤولية الدول، على ال غم من  ن  يعزز الحجج المؤيدة لنق  المســـــؤولية على  ســـــ       ح كة 
 (.  الم جع نفس من  14ول( لا على  س   الخ ق المستم  )الم دة من المواد المتعلقة دسؤولية الد 10الاستقلال )الم دة 

 .Bijelić v. Montenegro and Serbia, No. 11890/05, 28 April 2009, paras ،  ليتشــيتة ضــد الجب  الأســود وصــ  ي ] (95) 

68-70. 
 E. Wyler, “Quelques réflexions sur la réalisation  و ”Salmon, “Duration of the breachانظ  على سبي  المث ل:  (96) 

dans le temps du fait internationalement illicite”, Revue générale de droit international public, vol. 95 

(1991), pp. 881–914. 
 ,R. Kolb, The International Law of State Responsibility. An Introduction (Cheltenham, Edward Elgarانظ :  (97) 

2017), p. 54 . 
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، لأمور منه  على ســــبي  المث ل تحديد ســــب  الانتصــــ ف، من قبي  وقف التعويض  و تحديد (98)الســــي ق ت
كميت ،  و  يرـــ  في ســـي ق افتراق الاختصـــ ص الزمي للمحكمة. و خيرا وليس آخ ا، يمكن    تؤث  على 

 الالتزام ت المحتملة المتعلقة   لمسؤولية في سي ق خلافة الدولة.مسألة 
ـــــلال ”الفع  الم كب على النحو الت لي:  15وتن ولت الم دة  - 64 ـــــن خـ يقع خ ق الدولة لالتزام دولي مـ

ســــــلســــــلة  عم ل  و إغف لات محددة في عموعه   أنه  غير مشــــــ وعة، وقت وقوع العم   و الإغف ل الذي 
وكم  يوضــــــح . “خذ مع الأعم ل  و الإغف لات الأخ ى، ك في ً لتشــــــكي  الفع  غير المشــــــ وعيكو ، إذا  ُ 

على ح لات خ ق الالتزام ت التي تحدث من خلال  “الأفع ل الم كبة”شــــــــ   اللجنة لهذه الم دة، تقتصــــــــ  
ب على . وهذا يعي    مفهوم الفع  الم ك(99)عموعة تصـــ ف ت لا من خلال الأفع ل الف دية  وصـــفه  هذا

)من الصــــــــيغة النه ئية للمواد المتعلقة دســــــــؤولية الدول( يشــــــــم  مفهومين عُ ضــــــــ   15نحو م  تتن ول  الم دة 
(،  ي الفعـــ  1996)الق اءة الأولى،  25من مشـــــــــــــــ وع المـــ دة  3و  2 ـــ عتبـــ رهمـــ  مختلفين في الفق تين 

 .(100)على التوالي “المتشعب”والفع   “الم كب”
)وم  يتصــــ  بهم  من مشــــ ريع مواد الق اءة الأولى  15و  14 إط ر الم دتين وفي جميع الح لات في - 65
(، هن ك سمة مشـــــــــــــــتركة تتمث  في    الخ ق المذكور ت يُ تكب  فع  آني وإنم  هو خ ق  ممتد 1996لع م 

(، فعلا واحدا 14زمنيـ . وفي حين    الخ ق يكو ، في ح لات الخ ق المســـــــــــــــتم  المعتـ دة )دوجب الم دة 
  فعلا غير مش وع ي تكب على مدى فترة زمنية مطوّلة، عُّ ف الفع  الم كب  و الش م  الص در عن يشك

فع  مكو  من ســـــــــــــــلســـــــــــــــلة  فع ل ” أن   1976الدولة  ول م  عُّ ف في التق ي  الســـــــــــــــنوي للّجنة لع م 
لتزام إغف لات منفصــــلة تتصــــ  بح لات منفصــــلة ولكنه ، إذا م   خذت عتمعة، تســــتوفي شــــ وط خ ق ا  و

 . (101)“دولي معين
الح لية الأمثلة  على الالتزام ت التي خُ قت   رتك ب  فع ل  15للم دة  2001و دّد شــــــ   ع م  - 66

الالتزام ت المتعلقة   لإ  دة الجم عية  و الفصـــ  العنصـــ ي  و الج ائم الم تكبة ضـــد ”م كبة  وصـــفه  تشـــم  
 و  فع ل التمييز المنهجية التي  ظ ه  اتف ق د ري، إلى  الإنســــــــ نية،  و  فع ل التمييز العنصــــــــ ي المنهجية،

__________ 

 81)انظ  الح شـــــــــية  1993حزي ا  يوني   Papamichalopoulos and Others v. Greece ،24انظ  على ســـــــــبي  المث ل:  (98) 
  علاه(.

ث ني )الجزء الث ني( المجلد ال ،2001حولية... من مشــــــــــــ ريع المواد المتعلقة دســــــــــــؤولية الدول،  15من شــــــــــــ   الم دة  2الفق ة  (99) 
 من التصويب. 77 والفق ة

 ، المجلد الث ني )الجزء الث ني(، الفص  الث لث، الف ع دال:1996...  حوليةانظ   (100) 
يقع انته ك الدولة لالتزام دولي  فع  م كب من ســـــــلســـــــلة  عم ل  و امتن ع عن  عم ل تتصـــــــ  بح لات منفصـــــــلة  - 2”  

العم  الذي يق ر وقوع الفع  الم كب. ومع ذلك فل  مدة ارتك ب الانته ك وقت إتم م العم   و الامتن ع عن 
تمتــد من وقــت حــدوث  ول الأعمــ ل  و الامتنــ عــ ت التي تشـــــــــــــــكــ  الفعــ  الم كــب غير المطــ  ق للالتزام الــدولي، 

 وتستم  ط لم  استم  تك ار مث  هذه الأعم ل  و الامتن ع عن الأعم ل.
زام دولي  فع  متشـــــــعب مؤلف من  عم ل  و امتن ع ت متت لية صـــــــدرت عن ذلك الجه ز يقع انته ك الدولة لالت - 3”  

 و عن  جهزة مختلفة من  جهزة الدولة  صــــــدد ذات الح لة، وقت إتم م آخ  الأعم ل  و الامتن ع ت التي تشــــــك  
 و الامتن ع  ذلك الفع  المتشـــــــــــــــعب. ومع ذلك فل  مدة ارتك ب الانته ك تمتد طوال الفترة م   ين وقوع العم 

 “الذي  د     الانته ك ووقوع العم   و الامتن ع الذي اكتم     الانته ك.
، المجلد الث ني )الجزء الث ني(، 1976... حوليةمن المواد المتعلقة دســــــــؤولية الدول،  18من شــــــــ   مشــــــــ وع الم دة  22الفق ة  (101) 

 .78الفق ة 
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فك ة عن الحـ لـة التي يكو  فيهـ  الفع   “الأفعـ ل الم كبـة”. و عبـ رة  خ ى، يعطي مفهوم (102)“غير ذلـك
ذات ط  ع منهجي. وفي  “ســـــــي ســـــــة” و  “مم رســـــــة”غير المشـــــــ وع منطوي  لا على عم  معزول    على 

، حددت المحكمة الأورو ية لحقوق الإنســــ   المم رســــة التي تتع رق مع لمتحدة ي لندا ضــــد المملكة اقرــــية 
ت اكم لخ وق متط  قة  و متشــــــ بهة متعددة ومترا طة د  في  ”الاتف قية  وصــــــفه  المم رســــــة التي تنطوي على 

رسة الكف ية بحيث ت قى لا إلى حوادث منعزلة  و استثن ءات فحسب    إلى نمط  و نظ م  ولا تشك  المم 
 .(103)“في حد ذاته  انته ك  منفصلا عن هذه الخ وق

وعلى النقيض من ذلـــك، تتـــألف الأفعـــ ل  و الجنح المتشـــــــــــــــعبـــة التي ت تكبهـــ  الـــدولـــة من  فعـــ ل  - 67
إغف لات متت  عة تنبع من جه ز واحد  و  كث ، تعُتمد لقرــــــــــــــية محددة، وتمث ، إذا م   خذت عتمعة،   و

. وقد  دُرج هذا المفهوم   لذات في نظ ية المســـــــــؤولية الدولية في إط ر (104)المعنيةموقف الدولة في القرـــــــــية 
. وعلى (105) م م المحكمة الدائمة للعدالة الدوليةقرية الفوسف ت المغ و الحجج التي دفعت به  إيط لي  في 

  رو  تو آغو، ال غم من رفض المحكمة الدائمة للعدالة الدولية هذه الحجة، فلنه  تســــــــ  ت إلى الفق   فرــــــــ
الذي ك   المح مي في تلك القرــــــــية وتمســــــــك  وجهة نظ ه في م دت  التدريســــــــية في  ك ديمية لاه ي في ع م 

. وقد  ح في وقت لاحق،  صـــــفت  مق را خ صـــــ  للجنة، في إقن ع اللجنة  قبول مفهوم الفع  (106)1939
ن مشــ ريع المواد المتعلقة دســؤولية م 25من مشــ وع الم دة  3المتشــعب للدولة. وقد انعكس ذلك في الفق ة 

 .1996لع م  الدول )الق اءة الأولى(
ومن المهم الإش رة إلى    مفهوم الفع  المتشعب ارتبط   لتمييز  ين نوعين من الالتزام ت الدولية  - 68

ام ت ) ي الالتزام ت الأولية التي ك نت موضــوع الخ ق(، وهي الالتزام ت   نته ج ســلوك )وســ ئ (، والالتز 
من صــيغة مشــ ريع المواد المعتمدة  21و  20 تحقيق نتيجة. وقد عُّ  عن هذه النظ ية في مشــ وع الم دتين 

)اســـــــتنف د ســـــــب  الانتصــــــ ف  22، اللتين  دخلت ، إلى ج نب مشـــــــ وع الم دة 1996في الق اءة الأولى ع م 
يزا متطورا  ين الالتزام ت الدولية على )انته ك التزام دولي دنع حدث معين(، تمي 23المحلية( ومش وع الم دة 

. ومع ذلك، فقد تعّ ق التمييز  ين الالتزام ت   نته ج ســـــــــــلوك والالتزام ت  تحقيق (107) ســـــــــــ   نط قه 
. فوفق  لآغو، وجدت اللجنة  مثلة نموذجية على الأفع ل المتشـــــــــــــــعبة في (108)نتيجة هو  يرـــــــــــــــ  للانتق د

__________ 

 77، المجلد الث ني )الجزء الث ني( والفق ة 2001حولية... من المواد المتعلقة دســــــــؤولية الدول،  15من شــــــــ   الم دة  2الفق ة  (102) 
 من التصويب.

 1978ك نو  الث ني ين ي    Ireland v. the United Kingdom ،18]الطلب المقدم في قرــية  ي لندا ضــد المملكة المتحدة ،  (103) 
 .159 علاه(، الفق ة  80)انظ  الح شية 

 .Salmon, “Duration of the breach”, p. 393انظ   (104) 
 ,Phosphates in Morocco ، الجلســـــــ ت والم افع ت العلنية في قرـــــــية الفوســـــــف ت المغ والمحكمة الدائمة للعدالة الدولية ] (105) 

Public Sittings and Pleadings, 1938, Series C, No. 85, p. 1234  . 
 (106) R. Ago, “Le délit international”, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, vol. 68 

(1939-II), pp. 415–554, p. 512 . 
 ,”C.P. Economides, “Content of the obligation: obligations of means and obligations of resultانظ  للمق رنة، مثلا:  (107) 

The Law of International Responsibility, Crawford and others,  382إلى  371، الصفح ت من . 
 J. Combacau, “Obligations de résultat et obligations de comportement: quelques questions et pas deانظ :  (108) 

réponse”, Mélanges offerts à Paul Reuter. Le droit international: unité et diversité (Paris, Pedone, 1981), pp. 

181 ff : وانظ  للمق رنة  ير .P.M. Dupuy, “Reviewing the difficulties of codification: on Ago’s classification 
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، عن ط يق اتخ ذه  خي را محددا، تحقيق نتيجة معينة. وعندم  الالتزام ت التي تتطلب من الدولة    تكف 
يســـــــــــــمح ]الالتزام  مع ذلك  تحقيق هذه النتيجة  و نتيجة مك فئة له  من خلال قي م الدولة  تصـــــــــــــ ف ”

يكو  هن ك انته ك للالتزام إلا إذا قصــــــ ت الدولة  يرــــــ ً،  تصــــــ فه  اللاحق، عن تحقيق النتيجة  لاحق، لا
 .(109)“ه  هذا الالتزامالتي يتطلبه  من

، (110)وتشـــــــــــــــم  الأمثلة التي قدمه  المق ر الخ ص رو يرتو آغو واللجنة: النُكول عن  داء العدالة - 69
وانته ك ســلطة إدارية لح ية تكوين الجمعي ت، حيثم  تؤكد ســلطة  على حدوث هذا الســلوك، والقي م على 

د ممث  حكومة  جنبية، وعموم  الح لات التي جميع مســــــــتوي ت الهيئ ت القرــــــــ ئية  ت ئة م تكبي ج يمة ضــــــــ
يتيح فيه  هيك  الالتزام ت للدولة إمك نية توفير ســـــب  الانتصـــــ ف عن ط يق وســـــ ئ  جديدة )تتجلى من 
خلال اســـــــــــتنف د ســـــــــــب  الانتصـــــــــــ ف المحلية(  و الوف ء   لالتزام عن ط يق كف لة تحقيق نتيجة مك فئة )مث  

 .(111)التعويض(
  نتق د من ج نب مختلف الحكوم ت وكذلك في  “الفع  المتشـــــــــــــــعب”مفهوم ومع ذلك، قو    - 70

. وهذه الصـــــــــــــــلة الجوه ية  ين الخ ق المتشـــــــــــــــعب من جهة والتمييز  ين (112)المؤلف ت المتعلقة   لموضـــــــــــــــوع
الالتزام ت   نته ج ســــــــــلوك والالتزام ت  تحقيق نتيجة من جهة  خ ى، التي اســــــــــتُبعدت كلي  في الصـــــــــيغة 

د المتعلقة دسؤولية الدول، يمكن    تس عد في تفسير التخلي عن المفهوم نفس . وهن ك  ير  النه ئية للموا
 سب ب  خ ى لانتق د هذا المفهوم، فيم  يتعلق   ستنف د سب  الانتص ف المحلية  و  وقت الش وع في خ ق 

قواعد الأولية، الالتزام. ويمكن  يرــــــــــــــ  الاعتراق على كو  المفهوم يتوقف إلى حد كبير على مرــــــــــــــمو  ال
يؤدي   لت لي إلى طمس مع ت التمييز  ين القواعد الأولية والقواعد الث نوية. ومن الواضــــــــــح    المســــــــــألة  مم 

. ومع ذلك، يمكن    يكو  الأم  كذلك فيم  يتعلق  بعض المف هيم (113)تتصــــــــ   تفســــــــير القواعد الأولية
 الأخ ى.

ومع ذلك، فمن وجهة نظ  الخلافة، قد يكو  الف ق  ين الفع  الم كب والفع  المتشـــــــــــــــعب  كث   - 71
 همية من  في ق نو  مســــؤولية الدول عموم . فلنأخذ على ســــبي  الافتراق ح لة نموذجية تبد  فيه  ســــلســــلة 

ام قيـد النظ  ملزم  من الأفعـ ل  و الإغفـ لات قبـ  ت ري  الخلافة وتنتهي  عـد ذلك التـ ري . فمـ  دام الالتز 
لك  من الدولتين وقت حدوث الفع ، ســتتحم  الدولة الســلف والدولة الخلف على حد ســواء المســؤولية 
الدولية عن الخ ق المكو  من فع  م كب. وعلى النقيض من ذلك، ســــــــــــتتحم  الدولة الخلف وحده ، في 

__________ 

of obligations of means and obligations of result in relation to State responsibility”, European Journal of 

International Law, vol. 10 (1999), pp. 371 ff . 
، 1996حولية... (، 1996من مشــــــــ ريع المواد المتعلقة دســــــــؤولية الدول )الق اءة الأولى،  21من مشــــــــ وع الم دة  2الفق ة  (109) 

 المجلد الث ني )الجزء الث ني(، الفص  الث لث، الف ع دال.
 .11، الفق ة 1461، المجلد الأول، الجلسة 1977. حولية..انظ   (110) 
، المجلد الث ني )الجزء الث ني( 1978حولية... من المواد المتعلقة دســــــــــؤولية الدول،  25من شــــــــــ   مشــــــــــ وع الم دة  15الفق ة  (111) 

 .94الفق ة 
 J. Salmon, “Le fait étatique complexe – une notion contestable”, Annuaire français de droitانـــــــــظـــــــــ :  (112) 

international”, vol. 28 (1982), pp. 709–738 و  E. Wyler, L´illicite et la condition des personnes privées: la 

responsabilité internationale en droit coutumier et dans la Convention européenne des droits de l’homme 

(Paris, Pedone, 1995), pp. 89–90 . 
 .Kolb, The International Law of State Responsibility, pp. 44-45انظ :  (113) 
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ف ل من ج نب  جهزته  ) و المنســـــــوب ح لة الفع  الم كّب، المســـــــؤولية عن الخ ق الذي تّم   خ  فع   و إغ
إليه  على نحو آخ (،  صـــــ ف النظ  عن عدد و همية الأفع ل  و الإغف لات المنســـــو ة إلى الدولة الســـــلف، 
حتى إذا اســـتم  وجود الدولة الســـلف. ويتعذر دعم هذه الف ضـــية ســـواء   لنظ ية الع مة المتعلقة   لمســـؤولية 

  رس ت الدول. الدولية  و   لأمثلة المستق ة من مم
ولذلك، يبدو من المســتصــوب الأخذ  نهج التشــكيك المشــ ر إلي  في التق ي  الث ني للمق ر الخ ص  - 72

، والذي  فرى   لمن قش ت المتعلقة   لق اءة الث نية إلى استبع د مفهوم الفع  المتشعب (114)جيمس ك وفورد
الخ ق المكو  من  في 15، مع حصــــ  نط ق الم دة واعتم د الصــــيغة النه ئية للمواد المتعلقة دســــؤولية الدول

فع  م كب. فهذا الح  يثير قدرا  ق  من الخلاف ت والتعقيدات، ويلقى   لفع   عض الدعم في الســــــــــــــوا ق 
. وهو يتيح  يرـــ  الإ ق ء على الق عدة الع مة المتعلقة دســـؤولية الدولة الســـلف إذا م  اســـتم  (115)القرـــ ئية

وقت نفس   نسب الأفع ل على نحو منفص  إلى الدولة الخلف فيم  يتعلق بهذه وجوده ، مع السم   في ال
الفئة الف عية من الخ وق المســـــــتم ة. ففي نه ية المط ف، لا ح جة إلى اســـــــتخلاص اســـــــتنت ج ت مختلفة من 

 من المواد المتعلقة دســــؤولية الدول لأغ اق هذا الموضــــوع. وفي الواقع، تشــــم  الإشــــ رة 15و  14الم دتين 
إلى الخ ق المســـــــــتم   يرـــــــــ  الح لة التي يكو  فيه  الخ ق مكون  من فع  م كب. وغي عن القول إ  الدولة 
الخلف لا تتحمــ  المســـــــــــــــؤوليــة الــدوليــة إلا إذا كــ   الالتزام المخ وق ملزمــ  لهــ  وقــت حــدوث ذلــك الخ ق 

شـــــ وع. ويمكن دائم ً افتراق المســـــتم   و إذا ك نت تلك الأفع ل  و الإغف لات ك فية لإثب ت الفع  غير الم
هذه الح لة في ح لة الالتزام ت دوجب الق نو  الدولي الع في الع م. ومســــــــــــألة م  إذا ك   الالتزام الن شــــــــــــا 

المع هدات المتعددة الأط اف  و الثن ئية يظ  ملزمً  لدولة جديدة هي مســـــــــــــــألة تتصـــــــــــــــ  بخلافة الدول  عن
  المع هدات. في
يجوز للدولة المتر رة  و جهة  خ ى الاحتج ج فقط   لمسؤولية الدولية للدولة ومسألة م  إذا ك    - 73

الســــــلف  و للدولة الخلف،  و دســــــؤولية الدولتين مع ً، تتوقف على عدة عوام  ســــــيتم تن وله  في مشــــــ ريع 
 المواد الخ صة.

ع  م كب و ين وتوخي  للوضـــــــو ، يتعين التمييز  ين ح لات الخ ق المســـــــتم  والخ ق المكو  من ف - 74
غيره  من الح لات التي يمكن فيه  للدولة  و الجهة المتر رة    تلتمس الج  على ال غم من حدوث خلافة 
الدول. ف لح لة الأولى هي ق عدة تتصــــ  دســــؤولية الدول )الإســــن د( وليس بخلافة الدول  ولذلك يمكن    

وعلى النقيض من ذلك، . “  الإخلالدو ”يع  عنه  على نحو  فر  في شك  حكم ينطوي على عب رة 
تنص الح لة الث نية فقط على إمك نية التم   الج  عن الرـــــــ ر وليس على الآث ر الك ملة المترتبة على فع  
غير مشــــــــ وع دولي . وعلاوة على ذلك، فل  هذه الإمك نية تخرــــــــع للقواعد الخ صــــــــة الواردة في مشــــــــ ريع 

 الت لية.  المواد
 ب رات المش ر إليه   علاه، يقُتر  مش وع الم دة الت لي:وعلى  س   الاعت - 75
  

__________ 

 .125 و 90، الفق ت   Add.1-4و  A/CN.4/498، المجلد الث ني )الجزء الأول(، الوثيقة 1999...  حولية (114) 
 علاه(،  81)انظ  الحــ شـــــــــــــــيــة  Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia, Grand Chamberانظ  للمقــ رنــة مثلا:  (115) 

 Técnicas Medioambientales Tecmed S.A. v. United  والم كز الدولي لتســـــــــــــــوية من زع ت الاســـــــــــــــتثم ر، 321 الفق ة

Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/00/2, Award of 29 May 2003  62 علاه(، الفق ة  82)انظ  الح شية . 
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 6مش وع الم دة 
 ق عدة ع مة

تؤث  خلافة الدول على نســـــــــــب الفع  غير المشـــــــــــ وع دولي ً الذي ارتُكب قب  ت ري   لا - 1 
 خلافة الدول.

الشــــخص المترــــ ر، حتى  عد  إذا ظلت الدولة الســــلف ق ئمة، يجوز للدولة المترــــ رة  و - 2 
ت ري  الخلافة، الاحتج ج دسؤولية الدولة السلف ومط لبته   تعويض عن الر ر الن جم عن هذا 

 الفع  غير المش وع دولي ً.

تمس هذه الق عدة  لمك نية نســـــب الفع  غير المشـــــ وع دولي ً إلى الدولة الخلف على  لا - 3 
 لة مقيّدة  ذلك الالتزام. س   حدوث خ ق لالتزام دولي  فع   ل  ط  ع مستم ، إذا ك نت الدو 

الشخص المتر ر  (، يجوز للدولة المتر رة  و2) ( و1على ال غم من  حك م الفق تين ) - 4 
مط لبة الدولة  و الدول الخلف  ير   و وحده   تعويض عن الر ر الن جم عن فع  غير مش وع 

 اد الت لية. دولي ً ارتكبت  الدولة السلف، على النحو المنصوص علي  في مش ريع المو 

غيرهـــ  من الح كـــ ت التي تنجح في  ينبغي    ينتقـــ  التق ي  الآ  إلى بحـــث الح كـــ ت التم ديـــة  و - 76
إق مة دولة جديدة في جزء من  راضــي دولة ســلف.  يد    هن ك مشــكلة فيم  يتعلق دوضــع التحلي ، وفي 

إلى قواعد الإســـــــــــن د )على النحو نه ية المط ف موضـــــــــــع مشـــــــــــ وع الم دة. فمن ن حية، تنتمي هذه الق عدة 
من المواد المتعلقة دســــؤولية الدول عن الأفع ل غير المشــــ وعة دولي ً(، و  لت لي إلى الجزء  12المدو  في الم دة 

. لكن من ن حية  خ ى، يبدو    الق عدة له  صـــــــــــــــلة بح لات معيّنة فقط من 6الع م من مشـــــــــــــــ وع الم دة 
انفصـــــــــــــــ ل  جزاء من دولة وقي م دول مســـــــــــــــتقلة حديث ً. ولذلك،  ح لات الخلافة )وليس جميعه (، وهي

ســيكو  من الأفرــ  بحث هذه المســألة في  داية الجزء الخ ص   لفئ ت الخ صــة من التق ي  وفي الفصــ  ذي 
 الصلة من مش ريع المواد.

  
الفئات الخاصةةةةةةةةةةة من خلافة الدول في الالتزامات الناشةةةةةةةةةةئة  –الجزء الثالث   

 المسؤولية عن
  

 حالات الخلافة عندما تظل الدولة السلف قائمة - رابعا 
 ولًا، يتن ول التق ي  الفئ ت المحددة من خلافة الدول عندم  تظ  الدولة الســـــــــــــــلف ق ئمة. وتلك  - 77

الح لات تتط  ق  كث  مع الق عدة الع مة لانتف ء الخلافة في المســـــــؤولية الدولية ) ي عدم وجود تأثير لخلافة 
ن د المســؤولية(. لكن الأم ، في الوقت نفســ ، ليس مطلق ً، لذا يتعيّن بحث مختلف الظ وف الدول على إســ

التي قد ت ر الخ وج على هذا المبد  الع م. ويبدو من المنطقي البدء بح لة الانفصـــــــــــــــ ل )وهي  كث  الفئ ت 
تصـــ ف ت ح كة شـــيوع ً(. و عد ذلك، ي ز عنصـــ  مهم هو مســـألة إســـن د المســـؤولية إلى دولة منفصـــلة عن 

غيره  من الح ك ت. وتترــــــــمن الف وع الت لية ح لات  كث  تحديداً لدول مســــــــتقلة حديث ً ) ي في  تم دية  و
 سي ق إنه ء الاستعم ر( وح لات انفص ل  جزاء من إقليم دولة م .
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 الانفصال )انفصال أجزاء من دولة ما( - ألف 
 إعادة تبيان القاعدة العامة  - ١ 

ح لات الانفص ل هي  كث  ح لات الخلافة شيوع ً. وقد وقعت هذه الح لات قب  فترة يبدو     - 78
إنه ء الاســــتعم ر وكذلك  عده ، و دّت، على الأق  في م  يتعلق  أوائ  ع لات الخلافة المدو نة، إلى وضــــع 

المســــؤولية( قواعد خ صــــة تنطبق على الدول المســــتقلة حديث ً. لكن من وجهة نظ  هذا الموضــــوع )الخلافة و 
، يبدو من المنطقي  كث  البدء  فئ ت الانفصــــــــــــ ل التي قد يكو  له  2018و  لنظ  إلى الســــــــــــي ق في ع م 

تطبيق عملي اليوم وفي المســـــــــــــــتقب . وفي الواقع، تنتمي ح لات الانفصـــــــــــــــ ل )والانحلال( إلى الح لات التي 
  ير  في المستقب .وقعت في المم رسة الحديثة )منذ تسعين ت الق   العش ين( وقد تقع 

في حين تسـتخدم اتف قيت  فيين  “ الانفصـ ل”وع دةً م  يشـير الفق  المت    شـأ  هذا الموضـوع إلى  - 79
ولأغ اق الموضوع الح لي، . “ جزاء من إقليم الدولة انفص ل جزء  و”دصطلح  1983 و 1978لع مي 

لك، يمكن اســـتخدامهم  كمترادفين. لكن، يوجد اختلاف في المعنى المســـن د إلى هذين المصـــطلحين. ولذ لا
 2توخي ً للاتســــــ ق، يجب اختي ر  حدهم ، وســــــيرــــــ ف تع يف  إلى المصــــــطلح ت المع  فة في مشــــــ وع الم دة 

 )المصطلح ت المستخدمة(.

وســــــتكو  نقطةُ الانطلاق في مســــــألة الانفصــــــ ل،  وصــــــفه  مث لاً على ح لات الخلافة التي تظ   - 80
والتحلي   6 ئمة، الق عدة  الع مة المتعلقة   نتف ء الخلافة )انظ   علاه، مشـــــ وع الم دة فيه  الدولة الســـــلف ق

 ذا الصلة(. وتؤيد مم رس ت الدول هذا الط  .

ومن  كث  ح لات المم رســـــــــة المعتدّ به  ت ي اً لذلك: ) ( تفكك الإم اطورية النمســـــــــ وية الهنغ رية  - 81
  (117)ب( قرــــــــــــــــ يــ  قــ نو  البلــديــ ت  شــــــــــــــــأ  انفصــــــــــــــــ ل  ولنــدا)   و(116)عقــب الح ب العــ لميــة الأولى

  (118))ج( الاســـــــــــــــتثنــــــ ءات من موقف جمهوريــــــة  لمــــــ نيــــــ  الــــــديمق اطيــــــة بخصـــــــــــــــوص ال اي  الثــــــ لــــــث و
)ه( قرــــية اتف قية منع    و(119))د( المم رســــة المتعلقة  تفكك اتح د الجمهوري ت الاشــــتراكية الســــوفي تية و

. وثمة  عض الح لات التي (120) ســـــــك ضـــــــد صـــــــ  ي  والجب  الأســـــــود(ج يمة الإ  دة الجم عية )البوســـــــنة واله
تســتدعي إنع م النظ  فيه  بحكم ط  عه  المعقد وم  قد ينطوي علي  تفســيره  من ترــ رب، ولا ســيم  تلك 

 المتعلقة  تفكك الإم اطورية النمس وية الهنغ رية وتفكك الاتح د السوفي تي وقرية الإ  دة الجم عية.

__________ 

 .Dumberry, State Succession to International Responsibility, pp. 145-146للاطلاع على التف صي  انظ :  (116) 

 P. Dumberry, “Is a new State responsible for obligations arising from internationally wrongful actsانظ :  (117) 

before its independence in the context of secession?”, Canadian Yearbook of International Law, vol. 43 

(2005), pp. 419–454, at pp. 429-430. 
 .434إلى  431، الصفح ت الم جع نفس  (118) 

 J. Crawford, State Responsibility: The General Part . وانظ   يرــــــــ ً:438إلى  434الصــــــــفح ت ، الم جع نفســــــــ  (119) 

(Cambridge, Cambridge University Press, 2013), pp. 452-453. 
  تطبيق اتف قية منع ج يمة الإ  دة الجم عية والمع قبة عليه  )البوســــنة واله ســــك ضــــد صــــ  ي  والجب  الأســــود(انظ : ] (120) 

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and 

Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43, 76, para. 76. 
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كن القول إ  ح لة تفكك النمســــــــ  وهنغ ري   عد الح ب الع لمية الأولى ح لة مثيرة للجدل  ولًا، يم - 82
نظ اً لاختلاف وجه ت النظ   ين النمســـــــــــ  والحلف ء  شـــــــــــأ  م  إذا ك   يجب فهم الح لة على  نه  انحلال 

مســــــــ وية انفصــــــــ ل. فقد اعت ت النمســــــــ  نفســــــــه  دولة جديدة، واعت ت    م  حدث للإم اطورية الن  م
ترــــــط  إلى تحمّ   ي التزام ت ن شــــــئة عن  الهنغ رية هو دث  ة انحلال. واتخذت النمســــــ  هذا الموقف كي لا

الح ب. وفي المق   ، اعت  الحلف ء    الوضـــــع يشـــــك  انفصـــــ لًا، ور وا    النمســـــ  وهنغ ري  تمثّلا  اســـــتم اراً 
ق روا نتيجة لذلك  نهم  مســؤولت   عن الأفع ل غير للشــخصــية الق نونية للإم اطورية النمســ وية الهنغ رية، ف
تزال  . وعلى ال غم من    ح لة النمســــــــ  لا(121)المشــــــــ وعة دولي ً التي ارتُكبت خلال الح ب الع لمية الأولى

تن ق ة  وصفه  مثيرة للجدل في الفق ، فل  المع هدات الم  مة  عد الح ب نصّت على مسؤولية النمس  عن 
 - من مع هدة ســــــــــ   177ر التي نشــــــــــأت نتيجة له . وقد ورد هذا الحكم في الم دة الح ب وعن الأضــــــــــ ا

. واعتُمد الموقف نفســـــــــــــــ  من ج نب الولاي ت المتحدة التي    مت (122)لاي للســـــــــــــــلام -  و  - ج م  
 .(123)1921مع هدة سلام منفصلة مع النمس  في ع م 

. ووقّعت (124)المملكة الهنغ رية الســـــــــــــــ  قةومنذ البداية،  علنت هنغ ري  تط  ق هويته  مع هوية  - 83
الولاي ت المتحدة مع هدة ســـــــــلام منفصـــــــــلة مع هنغ ري  تترـــــــــمن البند نفســـــــــ  الوارد في المع هدة الم مة مع 

. و  لإض فة إلى ذلك، وعقب مع هدتي  السلام الم متين مع النمس  وهنغ ري ،    مت الولاي ت (125)النمس 
لتين  شــــــأ  تحديد التعويض عن الأضــــــ ار التي لحقت   ع ي  الولاي ت المتحدة المتحدة اتف ق ً مع ه تين الدو 

__________ 

 ,Marek   وDumberry, State Succession to International Responsibility, pp. 99-100 and 145-146 انـــــظـــــ : (121) 

Identity and Continuity of States in Public International Law, pp. 220 ff. 

 -  و  - ج م   - انظ : ]مع هدة السلام  ين النمس  والدول الحليفة والش يكة و  وتوكوله  وإعلانه  وإعلانه  الخ ص )س   (122) 
 ,Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Austria( 1919 يلول ســـــــــــــبتم   10لاي، 

Protocol, Declaration and Special Declaration (St. Germain-en-Laye, 10 September 1919), British and 

Foreign State Papers, 1919, vol. CXII (London, HM Stationery Office, 1922), p. 317, at art. 177 ” تؤكد
الحكوم ت الحليفة والشـــــــ يكة وتقب  النمســـــــ  مســـــــؤولية النمســـــــ  وحلف ئه  عن التســـــــبب في الخســـــــ ئ  والأضـــــــ ار التي لحقت 

 .“هنغ ري  وحلف ؤه-  لحكوم ت الحليفة والش يكة ورع ي ه  نتيجة الح ب التي ف ضه  عليهم اتح د دولة النمس 

 Treaty between the(  1921آب  غســـــطس  24 الولاي ت المتحدة والنمســـــ  )فيين ،انظ : ]المع هدة الم مة  ين  (123) 

United States and Austria (Vienna, 24 August 1921), American Journal of International Law, vol. 16 (1922), 

Suppl., pp. 1-4. 
 (124) Czapliński, “State succession and State responsibility”, p. 357. 

(  1921آب  غســـــــطس  29انظ : ]مع هدة إنشـــــــ ء علاق ت ودية  ين الولاي ت المتحدة الأم يكية وهنغ ري  ) ودا ســـــــت،  (125) 
Treaty Establishing Friendly Relations between the United States of America and Hungary (Budapest, 29 

August 1921), American Journal of International Law, vol. 16 (1922), Suppl., pp. 13-16. 
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. و ش رت لجنة التعويض المنشأة دوجب هذا الاتف ق  ير ً إلى    الدول الخلف الأخ ى (126) ثن ء الح ب
 . (127))تشيكوسلوف كي  و ولندا ويوغوسلافي ( ينبغي  لا تتحم  المسؤولية عن تلك الأض ار

مشكلة  خ ى قد ينشأ عنه   ير ً  عض الجدل، تتص   تفكك الاتح د السوفي تي في ع م وهن ك  - 84
. إذ تثير هذه المشـكلة تسـ ؤلاً عم  إذا ك   ينبغي النظ  إلى تفكك الاتح د السـوفي تي  وصـف  ح لة 1991
 للدول ت. والمســـــألة المط وحة هن   يرـــــ ً هي الوضـــــع الق نونيالانفصـــــ لا  لأح ى ســـــلســـــلة من  انحلال  و

الن شــــئة في إقليم الاتح د الســــوفي تي الســــ  ق. فهي ع دةً م  تصــــن ف في ثلاث فئ ت من وجهة نظ  الق نو  
 المتعلق بخلافة الدول.

 ولًا، ثمة دول بح  البلطيق الثلاث )إســـتوني  ولاتفي  وليتواني (، التي ك نت  ول م ن  علن اســـتقلال   - 85
)واعترف الاتح د السوفي تي   ستقلاله  في  1991 و 1990خلال ع م ي عن الاتح د السوفي تي وخ ج من  

ينُظ  إليه   وصــــــفه  دولاً جديدة )خلف ً للاتح د الســــــوفي تي(    على  (، والتي لا1991 يلول ســــــبتم   6
. ومن الواضـــــح    هذا هو (128)1940 نه  هي دول بح  البلطيق الثلاث ذاته  التي ك نت ق ئمة قب  ع م 

لســـ ئد في الفق ،   ســـتثن ء الفق  ال وســـي للق نو  الدولي الذي حدّد م كز دول بح  البلطيق  وصــفه  ال  ي ا
 .(129)دولًا خلف ً )استن داً إلى انفص له (

 م  فيم  يتعلق   لجمهوري ت الســــــــــــوفي تية الإحدى عشــــــــــــ ة الســــــــــــ  قة )بخلاف دول بح  البلطيق  - 86
للاتح د السوفي تي. ويصحّ هذا الاستنت ج  غض النظ  عن يوجد  ي شك في  نه  دول خلف  وروسي (، لا

تكييف تفكك الاتح د الســــوفي تي )  عتب ره انحلالا  م انفصــــ لا(. فمن جهة، تدعم العمليةُ الســــي ســــية التي 
في عدة جمهوري ت من الاتح د السوفي تي وترمنت إعلان ت  و قوانين  1991 و 1989ج ت  ين ع م ي 

__________ 

انظ  ]اتف ق تحديد المب لغ التي يتعين    تدفعه  النمســـــ  وهنغ ري  للوف ء   لتزام تهم  دوجب المع هدتين الم متين  ين الولاي ت  (126) 
 1924  1921طس آب  غســـــــ 29و ين الولاي ت المتحدة وهنغ ري  في  1921آب  غســـــــطس  24المتحدة والنمســـــــ  في 

Agreement for the Determination of the Amounts to be paid by Austria and by Hungary in satisfaction of 

their Obligations under the Treaties concluded by the United States with Austria on August 24, 1921, and 

with Hungary on August 29, 1921 (Washington, 26 November 1924), League of Nations, Treaty Series, vol. 

48, No. 1151, p. 69. 

 (127) Administrative Decision No. 1, 25 May 1927, Tripartite Claims Commission, UNRIAA, vol. VI, p. 203, at 

p. 210 :”  ومن الواضــــح تم م ً دوجب هذه ‘دولاً حليفة وشــــ يكة’تصــــن ف جميع الدول الخلف في م  عدا النمســــ  وهنغ ري ،
الهنغ رية  و -المع هدات     يّ ً منه  لا يتحمّ  المسـؤولية عن  ي ضـ ر لحق   ع ي   م يكيين نتيجة  عم ل الحكومة النمسـ وية

 .“عملائه  خلال فترة الحي د الأم يكي  و المش ركة الأم يكية في الح ب

 L. Mälksoo, Illegal Annexation and State Continuity: The Case of the Incorporation of the Balticانظ :  (128) 

States by the USSR (Leiden, Martinus Nijhoff, 2003)و   R. Mullerson, “Law and politics in succession of 

States: international law on succession of States”, Dissolution, continuation et succession en Europe de l’Est, 

G. Burdeau and B. Stern (eds.), (Paris, Montchrestien, 1994), pp. 26-27و   M. Bothe and C. Schmidt, “Sur 

quelques questions de succession posées par la dissolution de l’URSS et celle de la Yougoslavie”, Revue 

générale de droit international public, vol. 96 (1992), pp. 821–842, at pp. 822-823و   M. Koskenniemi and 

M. Lehto, “La succession d’États dans l’ex-URSS, en ce qui concerne particulièrement les relations avec la 

Finlande”, Annuaire français de droit international, vol. 38 (1992), pp. 179–219, at pp. 191-198.  
ـــــــة:  (129)   P.P. Kremnev, The Break-up of the USSR and Succession of States [Pacпaд CCCP иانظ  للمقـــــــ رن

прaвопреемство государств], (Moscow, Jurlitinform, 2012), p. 80. 
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، ال  ي  الق ئ   أ  جمهوري ت ســــــــــوفي تية ســــــــــ  قة  خ ى (130)اســــــــــتقلاله  دة الدول  و  لم نية تتعلق  ســــــــــي 
. ومن جهة  خ ى، هن ك آراء تمي  إلى نظ ية الانحلال. وهي تســــتند (131)انفصــــلت عن الاتح د الســــوفي تي

 لنشـــــــ ء والاتف ق المتعلق  (132)آت  - إعلا  آلم إلى كو  الاتح د الســـــــوفي تي ت يعد ل  وجود نتيجة ك  من 
. لكن   لنظ  إلى العملية التي ســـــــــــــــبقت ه ذين 1991بحلول نه ية ع م  (133)كومنولث الدول المســـــــــــــــتقلة

الصــــــكين، وكذلك التســــــلســــــ  الزمي للاتف ق والإعلا  وصــــــيغتهم ، يمكن فهمهم  على  نهم  تفســــــيري   
  الذي ُ ج ي في هذا . ولذلك، يســــــتند التحلي1991للعملية التي ت تنُج ز إلاّ في ك نو  الأول ديســــــم  

 التق ي  إلى افتراق    تفكك الاتح د السوفي تي نتج عن سلسلة من الانفص لات. 

والنقطة ال ئيســية التي انقســم عنده  الفق  هي مســألة م  إذا ك   ينبغي النظ  إلى روســي   وصــفه   - 87
سوفي تي. ويبدو    ر ي الأغلبية يؤيد لوجود الاتح د ال( “الدولة المواصِلة”الدولة التي تشكّ  استم اراً ) و 

دولة ”. لكن هن ك مؤلفو  آخ و  يؤيدو  ال  ي الق ئ   أ  روســــي  ليســــت (134)موقف اســــتم ارية روســــي 
لة . ويظه  ر ي آخ  مثير جداً للاهتم م في الفق  (135)لوجود الاتح د الســـــــوفي تي    دولة جديدة “مواصـــــــِ

)الخلف( وموقف الدولة المواصِلة،  ي كي   مط  ق موجود  ال وسي يدحض كلاً من موقف الدولة الجديدة
، الذي )وإ  “gosudarstvo-prodolzatel”في إقليم  صــــغ . ويط   هذا ال  ي الفقهي المصــــطلح الجديد 

لة( يفســــــــــــ   على  ن  فئة جديدة في الق نو  الدولي. فهو لا يقوم  ك نت ت جمت  الح فية هي: الدولة المواصــــــــــــِ
. وتح ول هذه النظ ية    (136)وإنم  على حلول الاتح د ال وســــــي مح  الاتح د الســــــوفي تي على  ســــــ   الهوية

تعقد مق رنة  ين هذه الدولة والدولة الســـــــــــــــلف في  عض الجوانب، و ينه  و ين الدولة الخلف في جوانب 
__________ 

(، وليتواني  1990آذار مـ ر   9(، وجورجيـ  )1989 يلول ســـــــــــــــبتم   25و ذر يجـ   )(، 1989تموز يوليـ   28لاتفيـ  ) (130) 
: (. وانظ 1990آب  غســـــــــــــــطس  23(، و رمينيــــ  )1990آذار مــــ ر   30(، وإســـــــــــــــتونيــــ  )1990آذار مــــ ر   11)

Kremnev, The Break-up of the USSR  11)انظ  الح شية الس  قة(، الصفحة. 

W. Czaplinski, La continuit   وMullerson, “Law and politics in succession of States”, p. 19 : انظ  للمق رنة (131) 

é, l’identité et la succession d’Etats – évaluation de cas récents, Revue belge de droit international, vol. 

26 (1993), pp. 375–392, at p. 388و   M. Koskenniemi, Report of the Director of the English Speaking 

Section of the Centre, , State Succession: Codification Tested against the Facts, pp. 71 and 119 ff  و   P. 

Pazartzis, La succession d’Etats aux traités multilatéraux : à la lumière des mutations territoriales ré

centes (Paris, Pedone, 2002), pp. 55-56. 
 تشكي   ]”وينص على  ن   ، الم فق الث ني.A/46/60-S/23329، 1991ك نو  الأول ديسم    21آت  المؤرخ  - إعلا  آلم  (132) 

 .“كمنولث الدول المستقلة يعت  اتح د الجمهوري ت الاشتراكية السوفي تية في حكم المنح 

، الم فق الث ني، الذي A/46/771، 1991ك نو  الأول ديســم    13الاتف ق المتعلق  لنشــ ء كومنولث الدول المســتقلة المؤرخ  (133) 
كشــــــــخص من  شــــــــخ ص الق نو  الدولي وواقع جغ افي ”يشــــــــير في الديب جة إلى اتح د الجمهوري ت الاشــــــــتراكية الســــــــوفي تية 

 .“سي سي، قد انتهى وجوده

 ,Bothe and Schmidt  و Mullerson, “Law and politics in succession of States”, p. 19ســــــبي  المث ل: انظ  على  (134) 

“Sur quelques questions de succession”, p. 824 و  Koskenniemi and Lehto, “La succession d’États dans 

l’ex-URSS”, pp. 189-190. 

 R. Rich, “Recognition of States: the collapse of Yugoslavia and the Soviet Union”, European Journalانظ :  (135) 

of International Law, vol. 4 (1993), pp. 36–65, at p. 45و   Y.Z. Blum, “Russia takes over the Soviet Union’s 

seat at the United Nations”, European Journal of International Law, vol. 3 (1992), pp. 354–361, at pp. 357-

 H. Tichy, “Two recent cases of State succession: an Austrian perspective”, Austrian Journal of   و359

Public and International Law, vol. 44 (1992/1993), pp. 117–136, at p. 130. 

 .163-159 علاه(، الصفح ت  129)انظ  الح شية  Kremnev, The Break-up of the USSRانظ  للمق رنة:  (136) 
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 (137)(generalnyj pravopreemnik) “الخلف الع م” خ ى. ويقتر  مؤلفو  رو  آخ و   ير ً مصطلح 
يؤكدو     مفهوم اســـــــــــــــتم ارية الاتح د الســـــــــــــــوفي تي من خلال روســـــــــــــــي  ك    م اً مدفوع ً   حتي ج ت   و

 . (138)عملية

من  يبـــدو معقولًا  م لا “gosudarstvo-prodolzatel”و غض النظ  عمـــ  إذا كـــ   مصـــــــــــــــطلح  - 88
تنت ج ت المعمول به . ود   ن  وجهة نظ  نظ ية الق نو  الدولي، فل  الأغ اق العملية لهذا التق ي  ت ر الاســـ

يمكن النظ  إلى وضــــــــــــــع الاتح د ال وســــــــــــــي في معظم جوانب خلافة الدول، د  في ذلك المع هدات الدولية 
)المتعددة الأط اف( والعلاق ت الد لوم ســية وممتلك ت الدولة في الخ رج والعرــوية في الأمم المتحدة وغيره  

وضــــع الدولة الســــلف التي مّ ت بح لة انفصــــ ل  جزاء عن إقليمه ، من المنظم ت الدولية،  وصــــف  مط  ق ً ل
 .(139)فلا ح جة إلى صوغ مفهوم ق نوني جديد لمسألة الخلافة في م  يتعلق دسؤولية الدول

وهن ك مث لا  على الأق  للمع هدات التي    مه  الاتح د ال وســــي، وواصــــ  دقترــــ ه  الالتزام ت  - 89
لية المترتبة على  فع ل ارتكبه  الاتح د الســوفي تي. المث ل الأول هو المع هدة الم مة الن شــئة عن المســؤولية الدو 

الســــــــوفي تية لع م  -من مع هدة حســــــــن الجوار الألم نية  16 ين روســــــــي  و لم ني . فتمشــــــــي  مع  حك م الم دة 
لموقع  ين  لم ني  )الم م  عد تفكك الاتح د الســـوفي تي( ا 1992، يترـــمن الاتف ق الثق في لع م (140)1990

. (141)روســي  “ دُخلت  صــورة غير ق نونية إلى إقليم” وروســي  التزام ً   د الممتلك ت الثق فية التي فُقدت  و
المتعلق   لتســــوية النه ئية للســــندات ال وســـية  1997 ال وســــي لع م - وثمة مث ل آخ  هو الاتف ق الف نســــي

ت نتيجة  . (142)الثورة ال وسية التي صدرت في ف نس  قب  الثورة و ممِّ

__________ 

 B. Aksenov, “On citizenship in relation to the succession of States” [O гpaжданстве в cвязиانظ  للمق رنة:. (137) 

c правопреемством государств] (Dissertation thesis, Kazan, 2005), p. 25   مشــــــــــ ر إلي  في(Kremnev, The 

Break-up of the USSR  164 علاه(، الصفحة  129)انظ  الح شية.) 

 S.V. Chernichenko, “Continuity, identity and succession of States” [Koнтинуитет, идентичность иانــــــــظــــــــ :  (138) 

прoвопреемство государств], Russian Yearbook of International Law 1996–1997 (1998), pp. 9–44, at p. 15. 

 Dumberry, State Succession to International: يبدو  يرـــــــــــ ً    الأســـــــــــب ب العملية تطغى في تحلي  دمبيري الوارد في (139) 

Responsibility, p. 152. 
 شــــــــــأ  حســــــــــن الجوار والشــــــــــ اكة ]المع هدة الم مة  ين جمهورية  لم ني  الاتح دية واتح د الجمهوري ت الاشــــــــــتراكية الســــــــــوفي تية  (140) 

 Treaty between the Federal Republic of Germany and the Union of Soviet Socialist Republics on والتع و  

Good-Neighbourliness, Partnership and Cooperation (Bonn, 9 November 1990), International Legal 

Materials, vol. 30 (1991), p. 505, at p. 515. 

 .154 و 153، الصفحت   Dumberry, State Succession to International Responsibilityانظ :  (141) 
 ين حكومة جمهورية ف نســـــــــــــ  وحكومة الاتح د ال وســـــــــــــي  شـــــــــــــأ  التســـــــــــــوية النه ئية  1997 ي ر م يو  27]الاتف ق المؤرخ  (142) 

 Accord du 27 mai 1997 entre le Gouvernement  1945 ي ر م يو  9قب   للمط لب ت الم لية والعينية المتب دلة الن شئة

de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des 

créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945 (Paris, 27 May 1997), 

Journal officiel de la République française, 15 May 1998)  وانــظــ   يرــــــــــــــــــــــ . S. Szurek, “Épilogue d’un 

contentieux historique : l’accord du 27 mai 1997 entre le gouvernement de la république française et le 

gouvernement de la Fédération de Russie relatif au règlement définitif des créances réciproques entre la 

France et la Russie antérieures au 9 mai 1945”, Annuaire français de droit international, vol. 44 (1998), pp. 

144-166. 
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و خيراً، تدعم إحدى الح لات المتعلقة  تفكك يوغوســــلافي   يرــــ ً اســــتم ار الشــــخصــــية الق نونية  - 90
، ظلت 2006حزي ا  يوني   3ومســـــؤولية الدولة المســـــتم ة. فعقب انفصـــــ ل الجب  الأســـــود عن صـــــ  ي  في 

والجب  الأســــود،  ينم   صــــبح الجب  الأســــود  صــــ  ي  تمثّ  اســــتم اراً للشــــخصــــية الق نونية لاتح د دولة صــــ  ي 
. وكم  ذك ت محكمة العدل الدولية، د     الجب  الأسود ت يمثّ  استم اراً للشخصية (143)الدولة الخلف له 

يمكن    يكو  قد اكتســــــب م كز المدعى علي  في قرــــــية تطبيق  الق نونية لصــــــ  ي  والجب  الأســــــود، فلن  لا
)البوســـــنة واله ســـــك ضـــــد صـــــ  ي  والجب  الأســـــود( الم فوعة ضـــــد صـــــ  ي   الإ  دة الجم عيةاتف قية منع ج يمة 
شـــــ كة . ويبدو    الاســـــتنت ج نفســـــ  يُســـــتخلص من ق ار التحكيم الصـــــ در في قرـــــية (144)والجب  الأســـــود

. وقد قبلت المحكمة الأورو ية لحقوق الإنســــــ    يرــــــ ً، في عدد من القرــــــ ي  التي (145)ميتيلينيو  هولدنغز
قُدِّمت فيه  الدع وى في الوقت الذي ك   في  اتح د دولة صــ  ي  والجب  الأســود ق ئم  وصــدر الق ار  شــأنه  

 .(146)“ص  ي  تظ  المدعى علي  الوحيد في الدع وى قيد نظ  المحكمة” عد انفص ل الجب  الأسود،    

على    الدولة المســــــــتم ة  تقّ  هذه النتيجة ضــــــــمن ً   لمبد  الذي ينص”وبحســــــــب الآراء الفقهية،  - 91
. ويؤيد معهد الق نو  الدولي هذا ال  ي، (147)“تظ  مســــــــــــــؤولة عن الأفع ل التي وقعت قب  ت ري  الخلافة

لة يجب    تتحم  الالتزام ت  الأم  الذي لا”فيقول:  شــــــــــك في  في تعلي  المحكمة هو    الدولة المواصــــــــــِ
رتُكبت قب  ت ري  خلافة الدولة نتيجة انفصـــــــــــــ ل جزء من المترتبة على الأفع ل غير المشـــــــــــــ وعة دولي ً التي ا

. ويشــــ ط  هذا التق ي  تلك الآراء التي تتســــق اتســــ ق ً ت م ً (148)“ســــك نه  وإقليمه  لكي تقيم دولة جديدة
 (. 6مع الق عدة الع مة المتعلقة   نتف ء الخلافة )انظ   علاه، مش وع الم دة 

 
 اعدة العامةالظروف التي تبرر الخروج على الق - ٢ 

يكو  ذا طـــ  ع  على ال غم من    انتفـــ ء الخلافـــة مبـــد  عـــ م في هـــذا الســـــــــــــــيـــ ق، فـــلنـــ  قـــد لا - 92
. وفي الواقع، فل   هم مســـــــــــألة في هذا الصـــــــــــدد هي التأكد مم  إذا ك نت ق عدة انتف ء الخلافة (149)مطلق

 . (150)م  إذا ك   هن ك ح لات ت ر اتب ع نهج مختلف تس ي في جميع الظ وف  و

__________ 

 (143) Institute of International Law, Yearbook, vol. 76  78 علاه(، الأعم ل التحريرية، الفق ة  39)انظ  الح شية. 

 (144) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and 

Herzegovina v. Serbia and Montenegro) 76 علاه(، الفق ة  120، )انظ  الح شية. 

 Mytilineos  جمهورية ص  ي   - 2 اتح د دولة ص  ي  والجب  الأسود، و - 1قرية ش كة ميتيلينيو  هولدنغز المغفلة ضد ] (145) 

Holdings SA v. 1. The State Union of Serbia & Montenegro, 2. Republic of Serbia, United Nations 

Commission on International Trade Law (UNCITRAL) ق ار تحكيمي جزئي )في مســـــــــــــــألة تحكيم دوجب قواعد ،
 .158، الفق ة 2006 يلول سبتم   8الأونسيترال للتحكيم(ـ 

فيليبوفيتة ]   وBodrožić v. Serbia, No. 32550/05, 23 June 2009   ودروزيتة ضــــد صــــ  ي المث ل: ] انظ  على ســــبي  (146) 
 .Jevremović v يف يموفيتة ضـــــد صـــــ  ي ]   وFilipović v. Serbia,No. 27935/05, 20 November 2007  ضـــــد صـــــ  ي 

Serbia, No. 3150/05, 17 July 2007م رســـــــــيتة وآخ و  ضـــــــــد صـــــــــ  ي ]   و  Marčić and Others v. Serbia, No. 

17556/05, 30 October 2007. 

 (147) Dumberry, State Succession to International Responsibility 143، الصفحة. 

 .Institute of International Law, Yearbook, vol. 76, travaux préparatoires, para. 79 علاه  39انظ  الح شية  (148) 

 .56، الفق ة الم جع نفس  (149) 

 .Dumberry, “Is a new State responsible”, p. 422انظ :  (150) 
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واســـــــــــــــتنــ داً إلى مطــ لعــة الأد يــ ت وإلى النهج الــذي اعتُمــد في ق ار معهــد القــ نو  الــدولي لعــ م  - 93
، احتُجّ   لظ وف الت لية لت ي  الخ وج على الق عدة الع مة المتعلقة   نتف ء الخلافة: ) ( الأفع ل غير 2015

وجود صـلة  ين الفع  غير المشـ وع  )ب( و المشـ وعة دولي ً التي ارتكبه  كي   مسـتق  ت  ع للدولة السـلف 
مســــألة الإث اء الج ئ . هذا   لإضــــ فة إلى الاســــتثن ءات المعهودة، التي تشــــم  وجود  )ج( دولي ً والإقليم  و

 اتف ق وإعلا  انف ادي يمكن للدولة الخلف    تقب  دوجبهم  الالتزام ت.
 

 مستقل تابع للدولة السلف الأفعال غير المشروعة دولياً التي ارتكبها كيان )أ( 
في واقع الأم ، تختلف ح لات الانفصـــــــــــــــ ل في طبيعته ، فبعرـــــــــــــــه   ق ب إلى الح ك ت التم دية  - 94
غيرهـــ  من الح كـــ ت من حـــ لات  خ ى. ومع ذلـــك، اقتُر   نـــ  على ال غم من    القـــ عـــدة الواردة في   و

عن الأفع ل غير المشــ وعة دولي ً ليســت ق عدة من من المواد المتعلقة دســؤولية الدول 10من الم دة  2الفق ة 
في الســــــي ق المختلف ”قواعد الخلافة، فلن  ينبغي، على ســــــبي  القي  ، اســــــتخدام المبد  الذي ت تكز علي  

 .(151)“الذي يتحقق في  الاستقلال نتيجة عملية ديمق اطية عوض ً عن كف   مسلح

من المواد المتعلقة دســـــــــــــــؤولية  10من الم دة  2الفق ة وإلى ج نب كو  هذا النهج يكمّ    لفع   - 95
. وعلاوة على ذلك، فل  ق ار (152)الدول، فل  هن ك  يرـــ ً  عض الآراء الفقهية التي تدعم هذا الاســـتنت ج

 3 توي  ير ً على نص يفيد  ذلك، وهو في سي ق الانفص ل، الفق ة  2015معهد الق نو  الدولي لع م 
 . (153)12من الم دة 

وفي م  يتعلق   لمم رســـــــــــــــة التي ُ تجّ به  ع دة لدعم هذا الط  ، يمكن الإشـــــــــــــــ رة إلى    الق ار  - 96
ذ في قرــــــــــية  ( اعتُمد في ســــــــــي ق 4)المط لبة رقم  التحكيم المتعلقة   لمن راتالتحكيمي ال ئيســــــــــي الذي اتخ 

 . (155)الاستنت ج. ويبدو    مونيي ، على سبي  المث ل، يؤيد هذا (154)التن زل عن إقليم

وعلاوة على ذلك، وفي م  يتعلق بجوانب  خ ى يثيره  هذا الاســـــــــــــــتثن ء، يســـــــــــــــلط معهد الق نو   - 97
الرــــوء  يرــــ ً على ضــــ ورة حدوث نق  واضــــح للصــــلاحي ت إلى الســــلط ت  2015الدولي في تق ي ه لع م 

الأعم ل التي يقوم به  كي    . لكن رهن ً بجميع هذه التحذي ات، ينبغي قبول(156)المحلية في هذا الســـــــــين ريو
 مستق  ت  ع للدولة السلف  وصفه  من العن ص  الداعمة للخلافة في المسؤولية.

__________ 

 .118، الح شية 488، الصفحة الم جع نفس  (151) 

للاطلاع على مق رنة مع الدولة  123، الح شية 449، وانظ   ير ً الصفحة 119، الح شية 448، الصفحة الم جع نفس  (152) 
 الصدد. المستقلة حديث ً في هذا

 (153) Institute of International Law, Yearbook, vol. 76  اقترت  إذا”:3 ، الفق ة12 علاه(، الق ار، الم دة  40)انظ  الح شية
ظ وف خ صة ذلك، تنتق  الالتزام ت الن شئة عن ارتك ب الدولة السلف فعلاً غير مش وع دولي ً إلى الدولة الخلف إذا ك   

 زا من  جهزة وحـــدة إقليميـــة من وحـــدات الـــدولـــة الســـــــــــــــلف  صـــــــــــــــبح في مـــ   عـــد  حـــد  جهزة م تكـــب ذلـــك الفعـــ  جهـــ
 .“الخلف الدولة

. للاطلاع على الحجة الداعمة لعقد 448الصـــــفحة  120الح شـــــية ، ”Dumberry, “Is a new State responsibleانظ :  (154) 
 علاه(، الأعم ل  39، )انظ  الح شية Institute of International Law, Yearbook, vol. 76مق رنة في هذا الصدد، انظ : 

يمكن    تطب ق الحلول المتوخ ة هن   يرـــــ ً على ح لات انفصـــــ ل جزء من إقليم وســـــك   دولة م  ”: 75التحرـــــيرية، الفق ة 
 .“من  ج  إق مة دولة مستقلة  و الانرم م إلى دولة  خ ى ق ئمة

 .Monnier, “La succession d’États en matière de responsabilité internationale”, pp. 84-85انظ :  (155) 

 (156) Institute of International Law, Yearbook, vol. 76 65 علاه(، الأعم ل التحريرية، الفق ة  39، )انظ  الح شية. 
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 الصلة بين الفعل غير المشروع دولياً والإقليم )ب( 
تتمث  النقطة الت لية في    مســــــألة الخلافة في المســــــؤولية قد تنشــــــأ عندم  ت تكب الدولة الســــــلف  - 98

دولي ً في الإقليم المعي. ويبدو    النهج المأخوذ    في المؤلف ت وتق ي  معهد الق نو  الدولي  فعلاً غير مشــــ وع
الفع   ينطوي على تف صي   دق. ف لمسألة لا تكمن في حجم الإقليم المنفص ، ولا في ارتك ب 2015لع م 

. ويبُدي المق ر (157)الإقليم المعيفي إقليم دولة جديدة، وإنم  في العلاقة  ين الأفع ل غير المشــــــــ وعة دولي ً و 
 الخ ص  دن ه ملاحظ ت إض فية في هذا الشأ .

 ولًا، رغم    دم ي  صــــــــــــ  مث  هذه الح لات في الأفع ل غير المشــــــــــــ وعة دولي ً الم تبطة تحديداً  - 99
و  الدولي ، فل  الق ار الصـــــــــــــــ در عن معهد الق ن(158)  لإقليم المعي، مث  انته ك التزام ت النظم الإقليمية

يتج وز ذلك ليشـــــــم   يرـــــــ ً الح لات التي يكو  فيه  ارتب ط مب شـــــــ   ين النت ئج المترتبة على  2015 لع م
 . (159)الأفع ل غير المش وعة دولي ً والإقليم والسك   المعنيين

الدولة الن شــئة عن فع  غير مشــ وع دولي ً ارتكبت  الالتزام ت ث ني ً، رغم    دم ي يشــير إلى نق   - 100
إلى هذه الح لة  2015، لا يشير ق ار معهد الق نو  الدولي لع م (160)السلف ويتعلق تحديداً   لإقليم المعي

 (. 12من الم دة  2)الفق ة الحقوق فيم  يتعلق  نق   -إلا في سي ق الانفص ل 
، ولكن يقّ  (161)وثــ لثــ ً، هنــ ك عــدد من المؤلفــ ت الفقهيــة التي تــدعم النهج الــذي اتبعــ  المعهــد - 101

هذه المســـألة ت تن ق ة في  ي مم رســـة من مم رســـ ت الدول ولا في  ي ســـوا ق قرـــ ئية ” عض المؤلفين  أ  
. ففي الواقع، يمكن الإش رة إلى مث ل واحد على مم رسة ذات صلة نشأت في سي ق انفص ل (162)“دولية

عظمى وف نســــــــــ  والولاي ت المتحدة . وقدمت روســــــــــي  و  يط ني  ال1830 لجيك  عن مملكة هولندا في ع م 
فقط على  ســـــــــ      الالتزام ”طلب ً مشـــــــــترك ً إلى  لجيك  )الدولة الخلف(، التمســـــــــت في  تعويرـــــــــ ً منه  

 . (163)“  لتعويض عن هذه الخس ئ  يقع على ع تق البلد الذي ارتُكب داخل  فع  إلح ق الر ر
 ن غيم رو  - غ  تشـــــيكوفلقرـــــية مشـــــ وع  وت ُ ســـــم  عد في م  إذا ك     لإمك   اعتب ر    - 102

صـــلة مب شـــ ة في هذا الشـــأ . ولئن ك نت هذه القرـــية تتعلق بح لة انحلال )لا انفصـــ ل(، ثمة شـــك في    
النت ئج ك نت ســـــــــتختلف لو    اســـــــــتقلال ســـــــــلوف كي  حدث نتيجة لانفصـــــــــ له  عن تشـــــــــيكوســـــــــلوف كي . 

الخلافة  ق   همية. وهو  يرـــ ً )و ســـ ســـ ً( رهن  أســـب ب  يتعلق   لنظم الإقليمية، يبدو الف ق  ين فئتي وفيم 
__________ 

 Institute of International  . وانظ  للمق رنة  يرـــــــــــDumberry, “Is a new State responsible”, pp. 449-450انظ :  (157) 

Law, Yearbook, vol. 76  62-57 علاه(، الأعم ل التحريرية، الفق ات  39) انظ  الح شية. 

 .Dumberry, “Is a new State responsible”, p. 450انظ :  (158) 

 علاه(، الأعم ل التحرـــــــيرية، الفق ات  40)انظ  الح شـــــــية  Institute of International Law, Yearbook, vol. 76نظ : ا (159) 
57-62. 

 .Dumberry, “Is a new State responsible”, p. 450انظ :  (160) 

 ,R. Jennings and A. Watts, Oppenheim’s International Law, vol. I, 9th ed. (Harlow, Longman, 1996)انظ :  (161) 

p. 224 زول فيه  الدولة الســـــــــــــــلف، ينبغي للدولة الخلف الجديدة، رغم ذلك،    تتحم  مســـــــــــــــؤولية )في الح لات التي لا ت
 Monnier, “La succession d’États en matière   و(“هذه المط لب ت ذات الط  ع المحلي المتعلقة  لقليم الدولة الجديدة”

de responsabilité internationale”, pp. 88-89 و  Volkovitsch, “Righting wrongs …”, pp. 2207-2208. 

 .Dumberry, State Succession to International Responsibility, p. 290انظ :  (162) 

 .287، الصفحة الم جع نفس القرية المش ر إليه  في  (163) 
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عملية، ذلك  ن  في مث  هذه الح لات، ونظ اً إلى طبيعة التعويض، تكو  الدولة الخلف وحده  في وضـــــــــع 
 يتيح له  تقديم هذا التعويض.

فع ل غير عن الالتزام ت الن شئة عن الأتلق ئي ً وخلاصة القول، إ  الدولة الخلف ليست مسؤولة  - 103
المشـــــــ وعة دولي ً التي ارتكبته  الدولة الســـــــلف قب  ت ري  الخلافة   لاســـــــتن د حصـــــــ اً إلى وقوع هذه الأفع ل 

ينبغي  خذه في  عنص  واحد ذي صلةضمن م   صبح يعُ ف  لقليمه . ور ط الأفع ل   لإقليم ليس سوى 
 .(164)الحسب  

 
 مسألة الإثراء الجائر )ج( 

ية دنب العواقب غير الع دلة الن جمة عن تطبيق ق عدة انتف ء الخلافة، ينبغي وضع  شير إلى  ن   غ - 104
. وميزة هـذا النهج هي  نـ  لن يقترـــــــــــــــي تحـديـد وجود  و عـدم وجود (165)مبـد  الإث اء الجـ ئ  في الاعتبـ ر

ق عدة إيج  ية  شـــــــــأ  الخلافة في ظ وف معينة، ولكن  ســـــــــيقترـــــــــي   لأح ى الإج  ة عن ســـــــــؤال  شـــــــــأ  
ك نت الدولة الســــــلف التي يمكن إثب ت حصــــــوله  على إث اء ج ئ  على حســــــ ب الدائنين الع مين  إذا” م 

 . (166)“  تخ ذ خطوات لتصحيح الوضع‘ للدولة الخلف ملتزمة التزام ً منصف 
وهن ك  عض التأييد الفقهي لنق  الالتزام   لتعويض في الح لات التي تكو  فيه  الدولة الخلف قد  - 105
. وإضـــ فة إلى ذلك، (167)نفســـه  إث اء ج ئ اً نتيجة فع  غير مشـــ وع دولي ً ارتُكب قب  ت ري  الخلافة ث ت 

إلى الإث اء الج ئ    عتب ره  حد المع يير التي ينبغي  خذه  في  2015يشــــــــــــير ق ار معهد الق نو  الدولي لع م 
 5ســيم  منصــف ً )في ســي ق الفق ة الاعتب ر من  ج  تقســيم حقوق الدولتين الســلف والخلف والتزام تهم  تق

  شأ  الانفص ل(. 12من الم دة 
و صـــورة إجم لية، وعلى نحو م  تم التســـليم   ، هن ك  ر ع قرـــ ي  فقط يشـــ ر فيه  إلى مبد  الإث اء  - 106

. ولذلك، (168)الج ئ  ولكنه  غير ذات صــلة مب شــ ة بهذا الموضــوع، لأنه  تتعلق  ســ ســ    لخلافة في الديو 
ســتصــوب الاحتذاء  ق ار معهد الق نو  الدولي الذي لا يتن ول موضــوع الإث اء الج ئ   وصــف   ســ ســ ً من الم

مســــتقلاً للخلافة في المســــؤولية. وينبغي م اع ة ضــــ ورة دنب الإث اء الج ئ   وصــــفه   حد المع يير والظ وف 
 ذات الصلة   لقرية.

 
 غير التمردية المسؤولية عن تصرفات الحركات التمردية أو  -باء  

يتصــــــــ  الاســــــــتثن ء الأقوى من الق عدة الع مة المتعلقة   نتف ء الخلافة دســــــــؤولية دولة جديدة عن  - 107
تصــــــــــــــ ف ت الح ك ت التم دية  و غير التم دية. وكم  هو مع وف جيداً، تتحم  الدول مســــــــــــــؤولية الأفع ل 

تعلقة دســــــؤولية الدول، لا توجد صــــــلة مب شــــــ ة . ودوجب المواد المالتي تنُســــــب إليه المن فية للق نو  الدولي 

__________ 

 .287، الصفحة الم جع نفس  (164) 

 .277، الصفحة الم جع نفس  (165) 

 .276، الصفحة الم جع نفس  (166) 

 .والم اجع المذكورة فيه  125، والح شية Dumberry, “Is a new State responsible”, p. 449انظ :  (167) 

 ,Dumberry, State Succession to International Responsibilityانظ  للمق رنة القرــــــ ي  المشــــــ ر إليه  في الم جع الت لي: (168) 

pp. 269-273. 
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تنســب الأعم ل غير المشــ وعة التي ارتكبته  دولة خلف إلى دولة ســلف. ولكن ذلك رهن   لاســتثن ء اله م 
 .(169)10من الم دة  2المنصوص علي  في الفق ة 

تنطبق  10الم دة من  2والط   ال ئيسي في هذا التق ي  هو    الق عدة المنصوص عليه  في الفق ة  - 108
من الخلافة، هم  الانفصــــــــــــ ل وقي م دولة مســــــــــــتقلة حديث ً. ويجدر التأكيد على     معينتينتم م ً على فئتين 

تتعـــ مـــ  مع جميع الح كـــ ت التم ديـــة من منظور عـــ م ولا تحـــ ول التمييز  ين الكفـــ   من  جــ   10المـــ دة 
 .(170) خ ى التح ي  الوطي من جهة والح كة التم دية البحتة من جهة

وهذا على ال غم من    الق عدة هي ق عدة نســــــــب لا ق عدة خلافة الدولة في المســــــــؤولية. فوفق ً  - 109
م  فتئت مســــــــؤولية الدولة عن الأفع ل غير المشــــــــ وعة التي ارتكبه  المتم دو  المنتصــــــــ و  ”لبعض المؤلفين، 

خلال نســـب تصـــ ف ت ح كة تم دية هذه الحجة تبدو معقولة، فمن  . والواقع   (171)“ق عدة نســـبتعت  
يتســــــــنى الالتف ف على المســــــــألة  صــــــــورة منهجية: فتُحمّ  جم عة المع رضــــــــة المســــــــلحة ”ن جحة إلى دولة، 

 . (172)“المتمثلة في مسؤولية الدولة ‘المقبولة’المسؤولية عن تص فه   وصفه  جم عة من خلال الآلية 
ي الذي توخ ه المق ر الخ ص رو  تو آغو ركز  شدة وددر الإش رة إلى    الأس   المنطقي الأصل - 110

. وفي (173)على الاســــــتم ارية  ين الشــــــخصــــــية الدولية للح كة التم دية والشــــــخصــــــية الدولية للدولة الجديدة
م حلة لاحقة، يبدو    آغو ركز  قدر  ك  على الاســــــــــــتم ارية التنظيمية والهيكلية، مشــــــــــــيرا   لتحديد إلى 

 “الدولة الجنين”و ين  (174)“الح كة التم دية وتنظيم الدولة التي نشـــــــــــــأت عنه  ين تنظيم ”الاســـــــــــــتم ارية 
 .(175)“الدولة الفعلية، من دو   ي انقط ع في الاستم ارية  ين الكي نين” و

ولكن من المثير للاهتم م ملاحظة    آغو فكّ   ير ً لوهلة في اتب ع نهج  دي  ي كز على الخلافة.  - 111
فك ة الاســــــــــــتم ارية  ين الشــــــــــــخصــــــــــــيتين الدوليتين للح كة التم دية وللدولة الجديدة، فلو  نن  اســــــــــــتبعدن  ”

__________ 

لجديدة دقترــــــى الق نو  الدولي تصــــــ ف  ي ح كة تم دية  و غير تم دية تنجح في إق مة دولة يعت  فعلا صــــــ درا عن الدولة ا” (169) 
 .“جديدة في جزء من  راضي دولة ك نت موجودة قب  قي م الح كة  و في  راق تخرع لإدارته 

 .Crawford, State Responsibility, p. 172انظ :  (170) 

 (171) J. D’Aspremont, “Rebellion and State responsibility: wrongdoing by democratically elected insurgents”, 

International and Comparative Law Quarterly, vol. 58 (2009), pp. 427–442, at p. 430.   لا  د من القول إ
ا حكومة جديدة للدولة، وهو ســـــــين ريو من الواضـــــــح  ن  يقع خ رج الم دة ت كز على ســـــــين ريو     المتم دين في    يصـــــــبحو 

 نط ق هذا الموضوع.

 (172) S.I. Verhoeven, “International responsibility of armed opposition groups: lessons from State responsibility 

for actions of armed opposition groups”, in Responsibilities of the Non-State Actor in Armed Conflict and 

the Market Place: Theoretical Considerations and Empirical Findings. N. Gal-Or, C. Ryngaert and M. 

Noortmann (eds.) (Brill Nijhoff, 2015), p. 294.. 

دولة جنين إلى دولة فعلية، من دو   ي انقط ع يغير شخص ق ئم من  شخ ص الق نو  الدولي فئت  فقط: فينتق  من ع د ” (173) 
 A/CN.4/264، الوثيقة Yearbook … 1972, vol. II)التوكيد مرــــــــــــ ف(. “الدولية  ســــــــــــبب هذا التغييرشــــــــــــخصــــــــــــيت  في 
 .159، الفق ة Add.1 و

، الوثيقة Yearbook … 1972, vol. IIالمواد المتعلقة دســـــــؤولية الدول، من مشـــــــ ريع  15من شـــــــ   مشـــــــ وع الم دة  6الفق ة  (174) 
A/10010/Rev.1 52، الفق ة. 

 .Crawford, State Responsibility, p. 173. وانظ   ير : الم جع نفس  (175) 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/264
https://undocs.org/ar/A/10010/Rev.1
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يتبقى لن  ســـوى    نثير  يرـــ  مســـألة الخلافة الممكنة للدولة في الالتزام ت الن شـــئة عن ح لات الجنو   لن
 .(176)“التي ارتكبه  شخص من  شخ ص الق نو  الدولي تكو  قد حلت محل 

لأفرــــــــــــــــ ، على غ ار مــ  فعلتــ  لجنــة القــ نو  الــدولي قبــ  عــدة عقود، عــدم ولــذلــك، يبــدو من ا - 112
الدخول في مســــألة الشــــخصــــية الق نونية المحتملة للمتم دين والتمســــك عوضــــ ً عن ذلك   لأســــ   المنطقي 

ــــــــــــــسب تص ف ت ح كة ”من المواد المتعلقة دسؤولية الدول. و  10الوارد في ش   الصيغة النه ئية للم دة  تنُـ
 و غير تم دية ن جحة إلى الدولة دقترــــــــــــى الق نو  الدولي اســــــــــــتن داً إلى التواصــــــــــــ  الق ئم  ين الح كة  تم دية

. ويمكن اســتخدام الحجة نفســه   يرــ ً فيم  يتعلق  أجهزة الدولة (177)“والحكومة الن شــئة في نه ية المط ف
ف من الأف اد نفســــــــــــــهم، الســــــــــــــلف التي تحولت إلى  جهزة ت  عة للدولة الخلف، لا ســــــــــــــيم  إذا ك نت تتأل

  دث في ح لات كثيرة. م  وهو
)إق مة دولة جديدة(  2والواقع  ن ، لأغ اق هذا الموضــــوع، يعدّ الســــين ريو الث ني الوارد في الفق ة  - 113

. ويعزى ذلك إلى    (178)والشـــ   الم افق له  هو الســـين ريو الوحيد الذي ل  صـــلة   لموضـــوع 10من الم دة 
، يصــف فقط الح لة التي تصــبح فيه  الح كة التم دية هي الحكومة 1، المشــ ر إلي  في الفق ة الســين ريو الأول

الجديدة للدولة، م  يعي  نه  الدولة نفســـــــــــــــه ، ومن ثم لا توجد خلافة للدولة على الإطلاق. وي ى المق ر 
وجود انتق دات في  الخ ص  ن  من المهم جداً التشـــــــديد على الف ق في هذا التق ي ، وكذلك م اع ة مســـــــألة

من المواد المتعلقة دســــؤولية الدول، لا يميز  عض  10المؤلف ت الصــــ درة في هذا الصــــدد. فعند انتق د الم دة 
 .(179)10الفقه ء دائم ً   لقدر الك في  ين السين ريوهين المشمولين في الم دة 

لا تتن ول ســـــــوى نســـــــب  10ويشـــــــير انتق د آخ  إلى م  يزعم  أنه  صـــــــي غة غير م ضـــــــية للم دة  - 114
. فمن جهة، ســـــــــــيكو  منطقي ً  كث  اتب ع نموذج ننُســـــــــــب في  (180)الح كة جهزة  دلاً من  الح كةتصـــــــــــ ف 

تص ف ت الأجهزة  و الأشخ ص  و الكي ن ت إلى شخص من  شخ ص الق نو  الدولي. ومن جهة  خ ى، 
__________ 

 (176) Yearbook … 1972, vol. II الوثيقة ،A/CN.4/264 و Add.1 159، الفق ة. 

، المجلد الث ني )الجزء الث ني( 2001.. لع م .من مشــــ ريع المواد المتعلقة دســــؤولية الدول، حولية 10من شــــ   الم دة  4الفق ة  (177) 
 .77والتصويب، الفق ة 

غير  عندم  تنجح الح كة التم دية  و”: الم جع نفس مش ريع المواد المتعلقة دسؤولية الدول، من  10من ش   الم دة  6الفق ة  (178) 
ـــــــــــــــــســب  التم دية في إق مة دولة جديدة، ســواء في جزء من إقليم الدولة الق ئمة  و في إقليم ك   يخرــع ســ  ق ً لإدارته  فل  نـ

ة يُسوغ  هن   ير ً التواص  الق ئم  ين تنظيم الح كة وتنظيم الدولة تـص ف ت الح كة التم دية  و غير التم دية إلى الدولة الجديد
التي نشأت عنه . ذلك    الكي   ذات  الذي ك   يتخـــــــــذ س  ق ً سم ت ح كة تم دية  و غير تم دية  صـــــــــبح   لفعـــــــــ  حكومة 

م ل الوحيد هو    يطُلب إلى الدولة التي ك   يك فح لإنش ئه . ولن تكو  الدولة السلف مسؤولة عن هذه الأفع ل. والاحت
 .“الدولة الجديدة تحم  المسؤولية عن التـص ف ت الم تكبة في سبي  إنش ئه ، وهذا يمث  الق عدة المقبولة

 Cf. J.A. Hessbruegge, “The historical development of the doctrines of attribution and dueانظ  للمقـــ رنـــة  (179) 

diligence in international law”, New York University Journal of International Law and Politics, vol. 36 

(2003), pp. 265–306, at pp. 273-274 and 300-302  K. Greenman, “The secret history of successful 

rebellions in the law of State responsibility, ESIL Reflections, vol. 6 (2017):مــتــــــــ   عــلــى الــ ا ــط الــتــــــــ لي ، 

http://www.esil-sedi.eu/node/1881. 

 E. Gayim, “Reflections on the draft articles of the International Law Commission on Stateانـــــــــظـــــــــ :  (180) 

responsibility: articles 14; 15; & 19 in the context of the contemporary international law of self-

determination” وقت صــدور مؤلف الك تب ،  15تحم  ال قم  10، ]ك نت الم دةNordisk Tidsskrift International 

Ret [Nordic Journal of International Law], vol. 54 (1985), pp. 85–110, at pp. 94-99. 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/264
http://www.esil-sedi.eu/node/1881
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ية الحســــ ســــة المتعلقة   لشــــخصــــية اخت رت لجنة الق نو  الدولي هذا النهج من  ج  دنب المســــألة الســــي ســــ
 الق نونية للح ك ت التم دية.

لا تميز  ين مختلف  نواع  10وإضـــــــــــــ فة إلى ذلك، يشـــــــــــــدد  عض الفقه ء  يرـــــــــــــ ً على    الم دة  - 115
. ولكن ذلك هو تم م ً عكس النهج الذي (181)الح ك ت التم دية من حيث طبيعته   و شـــــــــــــــ عية كف حه 

. ولا تعزى صــــعو ة وضــــع تع يف شــــ م  لمختلف  نواع 10ت رّه في شــــ   الم دة تتبع  لجنة الق نو  الدولي و 
إلى  سب ب  (182)“ سبب تعدد الأشك ل التي تتخذه  الح كـــ ت التم ديـــة في المم رسة العملية”الجم ع ت 

 وق ئعية فقط.    هن ك  ير ً  عض الحجج الق نونية القوية التي تحبّذ هذا النهج:
ـــــــــــــــــــــــــــف فئ ت الح ك ت على  ســـــــــــــ    ي  10الم دة لا ينبغي لأغ اق    التمييز  ين مختلـ
دولية  و لا ش عية فيم  يخص استق اره  كحكومة، على ال غم مـــــن الأهميـــــة المحتملة لهذا ‘ ش عية’

التمييز في ســــــي ق ت  خ ى. فمن وجهة نظ  صــــــي غة القواعد الق نونية الن ظمة لمســــــؤولية الدول، 
تصوب إعف ء حكومة جديدة  و دولة جديدة من مسؤوليته  عن ليس مـن الر وري ولا من المس

 .(183)“سلوك موظفيه ،   لاستن د إلى اعتب رات تتعلق  ش عية  و عدم ش عية نشأته 
   لت لي ينبغي اتب ع النهج نفس  في سي ق هذا الموضوع. 
رات التحكيم، إلى ج نب تدل ق ا”وفيم  يتعلق   لمم رســـــة، ووفق ً لم  ذك ت  لجنة الق نو  الدولي،  - 116

. (184)“10مم رسة الـــــدول والمؤلف ت، على وجود قبول ع م لق عدتي النســـــب الإيجـــــ و الواردتين في الم دة 
و عض المؤلفين إلى ندرة  2015عهد الق نو  الدولي في  عم ل  التحرــــيرية لع م مومع ذلك يشــــير ك  من 

ى الأق  ثلاث قرــ ي  يشــ ر إليه   كث  من غيره  . فعلى وج  الخصــوص، هن ك عل(185)نســبية في المم رســة
. وتشم  هذه 10من الم دة  2فيم  يتعلق دم رسة الدولة ذات الصلة التي تدعم الق عدة الواردة في الفق ة 

القرـــــــ ي : ) ( ق ارات محكمة  لدية ف نســـــــية في ســـــــي ق اســـــــتقلال الجزائ  تلقي المســـــــؤولية على الجزائ  عن 
)ب( ملاحظ ت الق ضـــــــي و قوال  الع   ة في    و(186)الم تكبة خلال الح ب الأهليةالأفع ل غير المشـــــــ وعة 

__________ 

 E. Gayim, “Reflections on the draft articles of the International Law Commission on Stateانـــــــــظـــــــــ :  (181) 

responsibility”, pp. 99-100و   D’Aspremont, “Rebellion and State responsibility”, p. 434. 

، المجلد الث ني )الجزء الث ني(، 2001 ... لع محولية.من مش ريع المواد المتعلقة دسؤولية الدول،  10من ش   الم دة  9الفق ة  (182) 
 .77والتصويب، الفق ة 

 (.11، الفق ة )الم جع نفس  (183) 

 (.12، الفق ة )الم جع نفس  (184) 

  83 علاه(، الأعم ل التحريرية، الفق ة  40، انظ  الح شية .Institute of International Law, Yearbook, vol :انظ  للمق رنة (185) 
 ”Dumberry, “New State responsibility for internationally wrongful acts by an insurrectional movement و

European Journal of International Law, vol. 17 (2006), pp. 605–621, at pp. 612 ffو   D’Aspremont, “Rebellion 

and State responsibility”, pp. 431-432; Verhoeven, “International responsibility of armed opposition groups: 

lessons from State responsibility for actions of armed opposition groups”, p. 287 . 

 .Dumberry, “New State responsibility”, pp. 613-615انظ  للمق رنة:  (186) 
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)ج( فتوى   يط ني     و(187) م م لجنة المط لب ت الدولية للولاي ت المتحدةش كة سوكوني ف كيوم  وي  قرية 
 . (188)العظمى في سي ق الح ب الأهلية الأم يكية

الذي يشـــــــك  جزءاً من  1962من إعلا  ع م  18  لم دة وك نت ق ارات المح كم الف نســـــــية تتعلق  - 117
تتولى الجزائ  ”. ونصّ هـــذا البنـــد على    (189)اتفـــ قـــ ت إيفيـــ   التي  نهـــت ح ب التح ي  الوطي في الجزائ 

الالتزام ت و   تتمتع   لحقوق التي تعهدت به  الســـــلط ت الف نســـــية المختصـــــة   سمه   و   ســـــم المؤســـــســـــ ت 
وعلى ال غم من    الجزائ  رفرــــــــــــــت عموم ً الوف ء   لتعهد إلى حد تحم  المســــــــــــــؤولية عن . “الجزائ ية الع مة

، فقد فُسِّ  الإعلا  دائم ً في الهيئ ت القر ئية الف نسية على  ن  يقسم المسؤولية جبهة التح ي  الوطي عم ل 
تكن  . ونظ اً إلى    الجزائ  ت(190)عن الأفع ل الم تكبة خلال الح ب الجزائ ية  ين الدولتين الف نسية والجزائ ية

ط ف ً في الدع وى الم فوعة  م م المح كم الف نســـية، فل  ق ارات هذه المح كم ت تحمّ  الجزائ  رسمي ً المســـؤولية عن 
الالتزام ت الن شــــــئة عن الأفع ل غير المشــــــ وعة دولي ً التي ارتكبته  جبهة التح ي  الوطي. وعوضــــــ ً عن ذلك، 

 .(191)أن  لا يمكن    تكو  ف نس  مسؤولة عن هذه الأفع ل التي تعي الجزائ  فقطقرت الق ارات  
وإضـــــ فة إلى ذلك، ســـــ ق ك وفورد  يرـــــ ً مث لاً آخ  على المم رســـــ ت القديمة، فأشـــــ ر إلى حكم  - 118

الذي صـــــــــــــدر في ســـــــــــــي ق الح ب الأهلية  ويلي مز ضـــــــــــــدّ   افيالمحكمة العلي  للولاي ت المتحدة في قرـــــــــــــية 
 .(192)يكيةالأم  
و  لإضــــــــ فة إلى هذه الأمثلة على المم رســــــــة القديمة التي ســــــــبقت اعتم د المواد المتعلقة دســــــــؤولية  - 119

. فعلى ســـــــبي  المث ل، 10من الم دة  2الدول، ددر الإشـــــــ رة إلى القرـــــــ ي  الحديثة التي احتُج فيه    لفق ة 
من  2)ك واتي  ضــــــد صــــــ  ي (   لفق ة  الجم عية تطبيق اتف قية منع الإ  دةاحتجت ك واتي  مؤخ اً في قرــــــية 

، ولكن ت ترــــــــط  محكمة العدل الدولية في نه ية المط ف إلى النظ  في الط  ع الع في لهذا الحكم 10الم دة 
__________ 

 .International Law Reports, vol. 21 (1954), p. 55انظ   (187) 

 (188) Phillimore, Opinion of 16 February 1863, in McNair, International Law Opinions, vol. II: Peace 

(Cambridge, Cambridge University Press, 1956), pp. 256–257. 

 (189) Déclaration de principes relative à la coopération économique et financière   ــــــ لتعــــــ و ــــــ دئ المتعلقــــــة   ]إعلا  المب
 .Journal officiel de la République française, 20 March 1962, pp. 3024-3026 ,(March 1962 19) الاقتص دي والم لي 

 (190) Crawford, State Responsibility, p. 178. 

 France, Perriquet, Council of State, case No. 119737, 15 March 1995, Recueil des décisions duانظ  مثلًا:  (191) 

Conseil d’État, statuant au contentieux (Recueil Leblon)و  Hespel, Council of States, case No. 11092, 5 

December 1980, Recueil Leblon. 

 تتعلق به  المذاهب المذكورة، هي تلك التي تكو  ق ئمة عندم  تقوم ش  ة من النوع الآخ  من حكوم ت الأم  الواقع التي” (192) 
ســــــك    لد معين   لانفصــــــ ل عن الدولة الأم وتنشــــــا حكومة مســــــتقلة. وتعتمد صــــــلاحية  فع له ، ســــــواء د ه الدولة الأم 

ن من إنشــ ء نفســه   صــورة دائمة، ســتفنى مواطنيه   و رع ي ه ، اعتم داً كلي ً على   حه  في نه ية المط ف. فلذا ت تتمك  و
ك  هذه الأفع ل معه . وإذا  حت و صــــــبحت معترف ً به ، تعت   فع له  منذ  داية وجوده  دث  ة  فع ل دولة مســــــتقلة. وقد 
كــ   ذلــك هو حــ ل حكومــ ت الــدول في ظــ  الاتحــ د القــديم عنــد انفصــــــــــــــــ لهــ  عن التــ ج ال يطــ ني. و نجــ حهــ  في إعلا  

 ،  صـــــــــــبحت ك   فع له  منذ ذلك الت ري  ســـــــــــ رية كم  لو ك   قد اعتُرف   ســـــــــــتقلاله  على الفور. ولذلك، فقد اســـــــــــتقلاله
احتفظت هذه الحكوم ت دمتلك ت العدو التي صـــــ درته  كم  لو ك نت دولة مســـــتقلة.  م  إذا فشـــــلت في تأمين اســـــتقلاله  

 أ   فع له  المعتدّ به  ضـدّه  و ضـدّ رع ي ه المخلصـين يمكن  و عيد  سـط سـلطة الملك في هذا البلد، م  ك   لأحد      جج
  وانظ : Williams v. Bruffy 96 US 176, 185-186 (1877). “   تؤيــ د  ــ عتبــ رهــ  تســـــــــــــــتنــد إلى  ي  ســـــــــــــــــ   قــ نوني

Crawford, State Responsibility, pp. 176-177. 
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.  يد    هذا الحكم قد يفيد جزئي ً (193) و في اســـتيف ء الشـــ وط المحددة ضـــمن  فيم  يتعلق   لقرـــية المعنية
من المواد المتعلقة دســـــــؤولية الدول.  13وعلاقته    لم دة  10من الم دة  2تم  للفق ة في توضـــــــيح المعنى المح
يوجد  . و عب رة  خ ى، لا(194)“الم دة لا تعنى إلا  نســـــب الأفع ل إلى دولة جديدة”وتوضـــــح المحكمة    
تتعلق الث نية  ، ذلك    الأولى تتن ول مســــــألة النســــــب  ينم 13والم دة  10من الم دة  2تن قض  ين الفق ة 

 10من الم دة  2بخ ق الالتزام ت الدولية الق ئمة. ويعي ذلك ضمن ً    الق عدة المنصوص عليه  في الفق ة 
ســـــــــــــــتنفذ   لك م  في الح لات التي يبقى فيه  الالتزام الذي خُ قِ  ملزم ً للدولة الجديدة. وهذه هي الح ل 

 التزام ت دوجب الق نو  التع هدي في الحدود التي ينطبق دائم  في الق نو  الع في الع م. وقد تشــــم   يرــــ ً 
 فيه  مبد  الخلافة التلق ئية.

. (195)ولهذا الأم   همية خ صة فيم  يتعلق   لاتف قي ت المتعددة الأط اف في ع ل حقوق الإنس   - 120
الدولي الخ ص  فقد  وضــــــحت اللجنة المعنية بحقوق الإنســــــ    ن  في ســــــي ق الالتزام ت الن شــــــئة عن العهد

هي ملك للســـك   الذين ”  لحقوق المدنية والســـي ســـية، الحقوق الأســـ ســـية التي تكفله  المع هدات الدولية 
الســك   فور منحهم حم ية للحقوق ”المعنية. وعلى وج  التحديد، فل   “يعيشــو  في إقليم الدولة الط ف

لســـــــك ن ،   غم م  يط   من تغيير على حكومة  الواردة في العهد تؤول تلك الحم ية إلى الإقليم وتظ  ملك ً 
 .(196)“الدولة الط ف، د  في ذلك دزئته  إلى  كث  من دولة واحدة  و تحوّله  إلى دولة خلف

و كّد الاجته د القرــ ئي للمحكمة الأورو ية لحقوق الإنســ   هذا النهج. فعلى وج  الخصــوص،  - 121
، في سي ق انفص ل الجب  الأسود، عُ ضت على المحكمة جملة  ييليتة ضد ص  ي  والجب  الأسودفي قرية 

مســــ ئ  منه  ال  ي الخطي للجنة فينيســــي   وصــــفه  الط ف الث لث المتدخ . ويســــتند هذا ال  ي  شــــدة إلى 
لجنة الق نو  الدولي تقرــــــــــي  ذلك  ق عدة ”من المواد المتعلقة دســــــــــؤولية الدول ويخلص إلى     10الم دة 

المســــــــــؤولية تقع على ح كة الاســــــــــتقلال الن جحة، مع ت ك المج ل مفتوح ً  م م دولة خلف ع مة مف ده     
فيم  يتعلق بخ ق محدد لإظه ر    هذا الأم  غير معقول  ســـــــــــــــبب غي ب اســـــــــــــــتم ارية حقيقية  ين ح كة 

 . وفي الحكم الذي  صــــدرت  المحكمة الأورو ية لحقوق الإنســــ  ، يبدو(197)“الاســــتقلال والحكومة الجديدة
 نهـ   يـدت التحليـ ، إلى جـ نـب اجتهـ داتهـ  الســــــــــــــــ  قـة مع الإحـ لـة إلى التعليق العـ م للجنـة المعنيـة بحقوق 

قبلت المحكمة  ، ييليتة. وعقب قرــــية (198)الإنســــ  ، وخلُصــــت إلى إلق ء المســــؤولية على الجب  الأســــود

__________ 

 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatiaانظ :  (193) 

v. Serbia), Judgment, I.C.J. Reports 2015, p. 3, at pp. 51-53, paras. 102-105. 

لا تنشـــــــــــــــا التزام ت تلزم الدولة الجديدة  و الح كة التي  حت في إق مة تلك الدولة ... ”: 104، الفق ة الم جع نفســــــــــــــــ  (194) 
لا يشــــــــــــك  فع  الدولة خ ق ً لالتزام ”من هذه المواد التي تنص على م  يلي:  13لا تؤث  في المبد  الوارد في الم دة الجديدة. و 

 .“دولي م  ت يكن هذا الالتزام واقع ً على الدولة وقت حدوث ذلك الفع 

ــــــــظــــــــ :  (195)   M.T. Kamminga, “State succession in respect of human rights treaties”, European Journal ofان

International Law, vol. 7 (1996), pp. 496–484, at pp. 476–477. 

، 4(  شأ  استم ارية الالتزام ت دوجب العهد الدولي الخ ص   لحقوق المدنية والسي سية، الفق ة 1997) 26التعليق الع م رقم  (196) 
 .، الم فق الس  عA/53/40 (Vol. I)، المجلد الأول )40 الملحق رقم، والخمسو الوث ئق ال سمية للجمعية الع مة، الدورة الث لثة 

 (197) Venice Commission, Amicus Curiae brief  43 علاه(، الفق ة  95)انظ  الح شية. 

 (198) Bijelić v. Montenegro and Serbia, No. 11890/05  70-68 علاه(، الفق ات  96)انظ  الح شية. 

https://undocs.org/ar/A/53/40%20(Vol.%20I)
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قد ارتكبت فعلا غير مشــ وع الأورو ية لحقوق الإنســ  ، كق عدة ع مة،  ن  إذا ك نت  جهزة الجب  الأســود 
 .(199)في وقت وجود دولة اتح د ص  ي  والجب  الأسود، تقع المسؤولية على ع تق الجب  الأسود

وفي الخت م، يقتر  التحلي  الوارد  علاه ضــــ ورة إعداد مشــــ وع م دة، في ســــي ق الانفصــــ ل، يقتر   - 122
و  لإضـــــ فة إلى اســـــتثن ءات محتملة متعلقة بح لات  فيه  المبد  الع م لانتف ء الخلافة  عدد من الاســـــتثن ءات.

وجود كي ن ت تتمتع   لحكم الذاتي داخ  الدولة الســـــــــــلف والنظم الإقليمية، هن ك  يرـــــــــــ ً عملية نســـــــــــب 
تصـــــــ ف ت ح كة تم دية  و غير تم دية إلى الدولة الجديدة. ولكن لا يزال يتعين النظ  فيم  إذا ك نت القواعد 

 طبق على ح لة الدول المستقلة حديث ً، مع تعدي  م  يلزم تعديل .والاستثن ءات نفسه  تن
 و ن ءً على الاعتب رات المش ر إليه   علاه، يقُتر  مش وع الم دة الت لي: - 123
 

 7مش وع الم دة 
 انفص ل  جزاء من دولة )الانفص ل(

 
الدولة الخلف ، لا تنتقـ  إلى 3و  2رهنـ    لاســـــــــــــــتثنـ ءات المشــــــــــــــــ ر إليهـ  في الفق تين  - 1 

الالتزام تُ الن شــــئة عن فع  غير مشــــ وع دولي ً ارتكبت  الدولة الســــلف في ح لة انفصــــ ل جزء  و 
  جزاء من إقليم الدولة عنه  لتشكي  دولة  واحدة  و  كث ، إذا استم  وجود الدولة السلف.

عن فع   إذا اقترـــت ظ وف خ صـــة ذلك، تنتق  إلى الدولة الخلف الالتزام تُ الن شـــئة - 2 
مشـــــــــــــ وع دولي ً ارتكبت  الدولة الســـــــــــــلف إذا ك   م ن ارتكب ذلك الفع  جه ز  ت  ع لوحدة  غير

 إقليمية من وحدات الدولة السلف  صبح فيم   عد  حد  جهزة الدولة الخلف.
إذا اقترــــــــــت ظ وف خ صــــــــــة ذلك، تتحم  الدولة الســــــــــلف والدولة  و الدول الخلف  - 3 

  غير مشــــــــ وع دولي ً ارتكبت  الدولة الســــــــلف، إذا ك نت هن ك صـــــــلة  الالتزام تِ الن شــــــــئة عن فع
 مب ش ة  ين ذلك الفع   و نت ئج  و ين إقليم الدولة  و الدول الخلف.

يعت  فعلا صـــــــ درا عن الدولة الجديدة دقترـــــــى الق نو  الدولي تصـــــــ فُ  ي ح كة تم دية  و  - 4 
 ن إقليم دولة سلف  و في إقليم خ ضع لإدارته .غير تم دية تنجح في إق مة دولة  جديدة في جزء م

 
 الدول المستقلة حديثا -جيم  

ح لة الدول المســـــــــــتقلة حديث  تن ولاً مختلف ً  1983و  1978يتن ول ك  من اتف قيتي فيين  لع مي  - 124
عن فئ ت الخلافة الأخ ى، د  في ذلك انفصــــــ ل  جزاء من الدولة )الانفصــــــ ل(. ومســــــألة م  إذا ك   هذا 

ر، لا يزال يصلح في السي ق النهج، الذي ك   اتب ع  م راً في عملية التدوين المتأث ة  سي ق إنه ء الاستعم 
الح لي مســـــــــألة  تتج وز نط ق الموضـــــــــوع قيد الدراســـــــــة. ويكفي الإشـــــــــ رة إلى    قواعد الخلافة فيم  يتعلق 
دســؤولية الدولة قد لا تتطلب رســم خط ف صــ  وق طع  ين مبد  الخلافة التلق ئية ومبد  الصــفحة البيرــ ء، 

__________ 

 Lakićević and Others v. Montenegro and Serbia, Nos. 27458/06 and 3 others, 13 Decemberانظ   يرـــــــــــ ً:  (199) 

 ,Mandić v. Montenegro  و Milić v. Montenegro and Serbia, No. 28359/05, 11 December 2012  و 2011

Serbia and Bosnia and Herzegovina, No. 32557/05, Decision (Fourth Section) of 12 June 2012. 
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لافة تســـــــــــــ ي على الســـــــــــــواء في ح لتي الانفصـــــــــــــ ل وقي م الدول نظ ا لأ  الق عدة الع مة الق ئلة   نتف ء الخ
 المستقلة حديث . 

قب     يتط ق إلى المم رســــــــــــة  “الدول المســــــــــــتقلة حديث ”ولا  د من    يع ِّف هذا التق ي  معنى  - 125
التي  ذات الصلة والقواعد المحتملة التي تنبثق عنه . ووفق ً للأحك م الموحدة المتعلقة   ستخدام المصطلح ت

ـــــــــــ ً  ك   إقليمه ، قب  ت ري  ”، تعي هذه العب رة 1983و  1978ت د في اتف قيتي فيين  لع مي  ـــــــــــ]ـ دولة خلفـ
. ويبدو    هذا (200)“خلافة الدول مب شـــــــــــ ة، إقليم ً ت  ع ً تتولى الدولة الســـــــــــلف مســـــــــــؤولية علاق ت  الدولية

 .لأغ اق الموضوع قيد الدراسة 2ش وع الم دة التع يف يمكن    يُر ف  سهولة إلى المصطلح ت المع  فة في م
وقد عُ ف المصطلح تع يف ً فرف ض ً فيم  سبق من عملي ت تدوين لق نو  خلافة الدول. ومثلم   - 126

من اتفــ قيــة فيينـ   2)و( من المــ دة  1ذك ت اللجنــة في شـــــــــــــــ حهــ  للنص الــذي  صـــــــــــــــبح فيمــ   عــد الفق ة 
 ، فل  هذا التع يف:1978 لع م

ي ح لة  ص  فيه  إقليم  ك   في الس  ق من الأق ليم الت  عة على الاستقلال، يشم     
 غض النظ  عن نوع ذلك الإقليم ]ســـــواء ك   من المســـــتعم ات،  و الأق ليم المشـــــمولة   لوصــــ ية 

الخ ضــــــــــــعة للانتداب  و للحم ية، وم  إلى ذلك . ومع    التع يف ورد  صــــــــــــيغة المف د توخي ً   و
يجب    يفُهم على  ن  يشــم  الح لات... التي تتشــك  فيه  دولة مســتقلة حديث ً للتبســيط، فلن  

من إقليمين  و  كث . ومن ن حية  خ ى، لا يشم  التع يف الح لات المتعلقة  نشوء دولة جديدة 
 . (201)نتيجة انفص ل جزء من دولة  ق ئمة عنه   و نتيجة اتح د دولتين ق ئمتين  و  كث 

انطب ق  ت م  “ دولة مســتقلة حديث ”ن التســ ؤل عم  إذا ك   ينبغي    تنطبق فئة ومع ذلك، يمك - 127
المحميـ ت الـدوليـة هي تلـك الأقـ ليم التي ”على المحميـ ت الـدوليـة. وعلى النحو المســـــــــــــــلّم  ـ  عمومـ ، فـل  

في تحتفظ حكوم ته ، وقد وافقت على    تكو  مشـــــمولةً   لحم ية، د كز دولي منفصـــــ  وإ  ك نت تفتق  
. فمن ن حية، تدخ   ية محمية دولية (202)“ عض النواحي إلى مؤهلات الدولة على نحو م  ج ى تع يفه 

في الفئة الواســـــــــــــــعة النط ق التي تشـــــــــــــــكّله  الأق ليم الت  عة. ومن ن حية  خ ى، قد تتنوع م اكز المحمي ت 
لاهتمــ م و كث هــ  تعقيــداً الــدوليــة. وجــدي   ــ لــذك     حــ لــة المغ ب كــ نــت إحــدى  كث  الحــ لات إثــ رةً ل

 . (203)إث رةً للجدل ورد 
كــ   م كز المغ ب، الــذي اعتُرف  ــ  عمومــ ً كــدولــة، يســـــــــــــــتنــد إلى نظــ م المعــ هــدات والامتيــ زات  - 128

. ثم  نشـــــــــــــــأت مع هدة ف   (204)(1906الأجنبية المنبثقة   دئ ذي  دء عن اتف ق الجزي ة الخرـــــــــــــــ اء )
__________ 

 .1983من اتف قية فيين  لع م  2)هـ( من الم دة  1، والفق ة 1978من اتف قية فيين  لع م  2)و( من الم دة  1انظ  الفق ة  (200) 

 Yearbook … 1974, vol. IIمن مشــ وع المواد المتعلقة بخلافة الدول في المع هدات في:  2( من شــ   الم دة 8انظ  الفق ة ) (201) 

(Part One), document A/9610/Rev.1, chap. II, sect. D. 

 انظ : (202) 
294, p. The Creation of States in International LawCrawford,  . 

 H. Ouazzani Chahdi, La pratique marocaine du droit  و 295و  294رنة: الم جع نفســـ ، الصـــفحت   انظ  للمق  (203) 

des traités: essai sur le droit conventionnel marocain (Paris, LGDJ, 1982). 

 General Act of the International ( 1906نيســــــــــــــــ      ي   7انظ : ]الاتف ق الع م لمؤتم  الجزي ة الخرـــــــــــــــ اء الدولي ) (204) 

Conference at Algeciras (7 April 1906), Treaties, Conventions, International Acts, Protocols and Agreements 

between the United States of America and Other Powers 1776–1909, W.M. Malloy (ed.) vol. II (Washington, 

Government Printing Office, 1910), p. 2182. 
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. واعتُرف  وقوع منطقة ســ حلية صــغيرة (205)معظم  راضــي المغ ب(  عد ذلك محميةً ف نســية على 1912)
، ومن الســــوا ق القرــــ ئية  يرــــ ،    المغ ب (206)من  في دائ ة نفوذ إســــب ني . ويُســــتنتج من هذه المع هدات

. (208)و    عض الالتزام ت الدولية يمكن إســن ده إلى المغ ب وف نســ  كّ  على حدة (207)ظ  يشــكّ  دولة
بد  الاستم ارية، لا مبد  الصفحة البير ء، هو الذي ينطبق  عد انته ء الحم ية الدولية. ويمكن القول  أ  م

ولكن ليس من الواضــــــح م  إذا ك     لإمك   توســــــيع نط ق الاســــــتنت ج ت المنطبقة على المع هدات لكي 
  من  فع ل في تشم  المسؤولية  ير . ومن حيث المبد ، تكو  الدولة الق ئمة   لحم ية مسؤولةً عم  تقوم  

المحمية، وتكو  مســــــــــؤولة كذلك عن الأفع ل غير المشــــــــــ وعة دولي  التي ت تكبه  الدولة المشــــــــــمولة   لحم ية 
.  يد    إســــــــــن د المســــــــــؤولية إلى المحمية قد تترتب علي  في  عض (209)  عتب ره  ممثلته  في العلاق ت الدولية

 م ت الدولية ق ئمةً حتى  عد انته ء الحم ية.الح لات آث ر ق نونية.    ويمكن    تظ  هذه الالتزا
وعلى ال غم من تف د ح لة المغ ب و عض الح لات الأخ ى  ســــم ت لا شــــك في خصــــوصــــيته ،  - 129

فل  جميع ح لات الحم ية الدولية تندرج في إط ر الق نو  الدولي القديم الذي ك   ســـــــــــــــ ري ً في فترة م  قب  
ذلك،    ح لة المحمي ت الدولية لا تســـتلزم وضـــع ق عدة خ صـــة به  في  إنه ء الاســـتعم ر. ويبدو،  ن ءً على

ع ل الخلافة تختلف عن الق عدة المنطبقة على غيره  من الدول المســـــــــــــــتقلة حديث .  يد    هذه الح لات 
يمكن    تؤخذ في الاعتب ر عندم  يتعلق الأم    ســــتثن ءات محتملة من ق عدة انتف ء الخلافة. فمن الممكن، 

ظ وف اســـــــــــــــتثن ئية، اعتب ر  عم ل المحمي ت الدولية  عم لا ق مت به  وحدات إقليمية متمتعة   لحكم  في
 الذاتي داخ  الدولة السلف.

والواقع    الق عدة الع مة الق ئلة   نتف ء الخلافة تنطبق تم م الانطب ق في ح لة الدول المســـــــــــــــتقلة  - 130
للقول  أ  الدولة السلف التي تظ  ق ئمة ) ي السلطة الاستعم رية حديث . وهن ك تأييد  واسع  ين الفقه ء 

 و الق ئمة   لحم ية في هذه الح لة( هي التي ينبغي    تتحم  تبع ت م  ارتكبت  من  فع ل غير مشـــــــــــــــ وعة 

__________ 

 .Fez, 30 March 1912, British and Foreign State Papers, vol. 106 (1913), p. 1023 نظ : (205) 

 .Ouazzani Chahdi, La pratique marocaine du droit des traités, pp. 132-133انظ :  (206) 

 Case concerning rights of nationals of  م يكية في المغ بالقرـــــــــية المتعلقة بحقوق رع ي  الولاي ت المتحدة الأانظ : ] (207) 

the United States of America in Morocco, Judgment of 27 August 1952, I.C.J. Reports 1952, p. 176, at pp. 

185 and 188. 

 علاه(،  79)انظ  الح شـــــــــية  1938 ، الحكم الصـــــــــ در في ع مالفوســـــــــف ت المغ والمحكمة الدائمة للعدالة الدولية، قرـــــــــية  (208) 
 .27إلى  25الصفح ت 

قرــــية المط لب ت المتعلقة   لمنطقة )إســــب ني  ضــــد المملكة المتحدة(( ] قرــــية الممتلك ت ال يط نية في المغ ب الإســــب نيانظ : ] (209) 
 Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol (Espagne contre Royaume-Uni)   الإســـــــــــــب نية في المغ ب

[Spanish Zone in Morocco Claims] (1925), UNRIAA, vol. II, pp. 615–742, at pp. 648-649   متــ    ــ للغــة(
 الف نسية فقط(.
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. كم     الأمثلة المســـــــــــتمدة من مم رســـــــــــ ت الدول ومن الاجته د القرـــــــــــ ئي (210)دولي ً قب  ت ري  الخلافة
 .(211)لمحلية تدعم هذا الاستنت جللمح كم ا

 10من الم دة  2ولا  ول ذلك،  طبيعة الح ل، دو  تطبيق ق عدة الإسـن د  يرـ ، دوجب الفق ة  - 131
من المواد المتعلقة دســـــؤولية الدول، على  عم ل ح ك ت التح ي  التي تنجح في إق مة دولة مســـــتقلة حديث . 

الســــــــ  ق من هذا التق ي  من تحلي   للمم رســــــــ ت ول راء الفقهية. ويدعم هذا الاســــــــتنت ج  م  ورد في الف ع 
الواســـــع النط ق يشـــــم  ح لة ح ك ت التح ي   “ح ك ت تم دية  و غير تم دية”ومن الواضـــــح    مصـــــطلح 

 .(212) ير 
وقد يطُ   ســــــــــؤال  كث  تعقيدا  شــــــــــأ  م هية الاســــــــــتثن ءات المحتملة الأخ ى من الق عدة الع مة  - 132

لنظ م اســـــتعم ري  تف ء الخلافة. ومثلم   علن الق ضـــــي بج وي  ك  وضـــــو ، لا تحدث  ي خلافةالق ئلة   ن
 . وتؤكد المم رس ت المحدودة للدول، فيم  يبدو، هذا الاستنت ج.(213)إلا دوافقة من الخلف

 ع الســـ  ق وإضـــ فة إلى الق ارات القليلة التي  صـــدرته  المح كم المحلية الف نســـية والمشـــ ر إليه  في الف - 133
)من منظور نســـــــــــــــب تصـــــــــــــــ ف ت ح كة  معينة، هي هن  جبهة التح ي  الوطي الجزائ ية، إلى دولة جديدة(، 

ويبدو    هذه الح لة تتعلق تحديدا  تشـــــــــــــــكّ  ح لة ن ميبي  الح لة الأخ ى الوحيدة المع وفة في هذا المج ل.
من دســـــــتور ن ميبي   140من الم دة  3. وجدي    لذك     الفق ة 1990 ظ وف اســـــــتقلال ن ميبي  في ع م 

ينبغي    تعت   عمـــ لا قـــ مـــت بهـــ   (214)( تنص على     عمـــ ل حكومـــة جنوب  ف يقيـــ 1990)لعـــ م 
 .(215)جمهورية ن ميبي  الوليدة

التي  م واندينغي ضـــــد وزي  الدف ع في ن ميبي وقد ُ ج ي تحلي   لنط ق هذه الم دة في ســـــي ق قرـــــية  - 134
التي نظ ت فيه   وزي  الدف ع في ن ميبي  ضـــــــــد م واندينغيعُ ضـــــــــت على محكمة اســـــــــتئن ف ن ميبي  وقرـــــــــية 

محكمة ن ميبي  العلي . وك نت القرـــــية تتعلق   لتعويض عن الأضـــــ ار الن جمة عن إطلاق قوات دف ع جنوب 
 ف، من حيث المبد ،  ن  . وقد قبلت محكمة الاســـــتئن1987 ف يقي  ال صـــــ ص على مواطن ن ميبي في ع م 

__________ 

 D.P. O’Connell, “Independence andو   Volkovitsch, “Righting wrongs”, p. 2201انظ  على ســـــــــــــــبي  المث ل:  (210) 

problems of State succession”, The New Nations in International Law and Diplomacy, W. O’Brien (ed.) 

(London, Steven & Sons, 1965), p. 31    وB. Stern, “La succession d’États”, Collected Courses of the 

Hague Academy of International Law, vol. 262 (1996), pp. 9–438, at p. 246 و  Jennings and Watts, 

Oppenheim’s International Law, pp. 233-234. 

 .Dumberry, State Succession to International Responsibility, pp. 172-184انظ  الأمثلة المختلفة المش ر إليه  في:  (211) 

 .117و  116انظ  الم جع  علاه، وخ صة قر ي  المح كم المحلية الف نسية، الصفحت    (212) 

 M. Bedjaoui, “Problèmes récents de succession d’États dans les États nouveaux”, Collected Coursesانظ :  (213) 

of the Hague Academy of International Law, vol. 130 (1970), pp. 455–586, at p. 520. 

  عتب ره  الدولة الســـــلف لن ميبي  بحكم الواقع، في حين    الدولة الســـــلف لن ميبي  بحكم الق نو  ك نت علس الأمم المتحدة  (214) 
 Y. Makonnen, “State succession in Africa: selected problems”, Collectedلن ميبي . انظ  على ســـــــــــــــبي  المث ل: 

Courses of the Hague Academy of International Law, vol. 200 (1986), pp. 93–234, at p. 173. 

، والوارد في الم فق الأول للوثيقـــــة 1990شـــــــــــــــبـــــ ط ف اي   9( من دســـــــــــــــتور نـــــ ميبيـــــ  المعتمـــــد في 3) 140تنص المـــــ دة  (215) 
S/20967/Add.2 :و  ك  شـــــــــــــــيء فعلت  دوجب هذه القوانين حكومةُ جمهورية جنوب  ف يقي   و  يّ وزي ”، على م  يلي 

موظف رسمي آخ  ت  ع  له  قب  ت ري  الاســــتقلال يعُت   ن  فعلت  حكومة جمهورية ن ميبي   و  ي وزي   و موظف رسمي من ظ  
 “.في حكومة جمهورية ن ميبي ، م  ت يبط  هذا الفع  فيم   عد  ق نو    لم ني
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في القـــ نو  الـــدولي لا تُســـــــــــــــــ ءل الـــدولـــة الجـــديـــدة عن الأفعـــ ل غير المشـــــــــــــــ وعـــة التي ارتكبتهـــ  الـــدولـــة ”
من الدســــــــتور تنص  140من الم دة  3، لكنه  خلُصــــــــت في هذه القرــــــــية إلى    الفق ة (216)“الســــــــلف

 .(217) ارتكبته  الدولة السلفص احةً على قبول الدولة الجديدة الأفع ل غير المش وعة دولي ً التي
ثم رفرت المحكمة العلي  الطعن و كّدت ق ار محكمة الاستئن ف مع الإش رة م ةً  خ ى إلى الفق ة  - 135
. وهذا هو عين الصـــواب، على ال غم مم  ترـــمن  الحكم من إشـــ رة مرـــللة إلى مشـــ ريع 140من الم دة  3

 10من الم دة  1 رت  إلى النص الذي  صـــبح فيم   عد الفق ة المواد المتعلقة دســـؤولية الدول، و  لتحديد إشـــ
 .(218)الذي يتن ول خلافة الحكوم ت فقط، لا خلافة الدول

 م واندينغيمن دســــــــــــــتور ن ميبي  وقرــــــــــــــية 140من الم دة  3وقد تن ولت المؤلف ت الفقهية الفق ة   136
 ل  على المبد  الق ئ   أ  الدولة مث 140من الم دة  3. فذهب  عض المؤلفين إلى    الفق ة (219)  لشــــــــــــــ  

الخلف لهــ  دومــ ً مطلق الح يــة في    توافق  و لا توافق على قبول الالتزامــ ت النــ شـــــــــــــــئــة عن الأفعــ ل غير 
في تق ي   م واندينغي. و شـــــير إلى دســـــتور ن ميبي  وقرـــــية (220)المشـــــ وعة دولي ً التي ارتكبته  الدولة الســـــلف

م  تبين  هذه القرية،  ص ف النظ  عن ”ير ، وخلص التق ي  إلى      2015معهد الق نو  الدولي لع م 
 . (221)“موضوعه ، هو إمك نية الخ وج على ق عدة من القواعد الع مة للق نو  الدولي

 واستن داً إلى ذلك و ن ءً على الاعتب رات المش ر إليه   علاه، يقُتر  مش وع الم دة الت لي: - 137
  

 8مش وع الم دة 
 ستقلة حديث ً الدول الم

 
، لا تنتق  الالتزام ت الن شـــئة عن فع  غير 2رهن ً   لاســـتثن ءات المشـــ ر إليه  في الفق ة  - 1 

 مش وع دولي ً ارتكبت  دولة  سلف إلى الدولة الخلف في ح لة قي م دولة مستقلة حديث .
الدولةُ السلف إلى يجوز    تنتق  الالتزام ت الن شئة عن فع  غير مش وع دولي ً ارتكبت   - 2 

الدولة الخلف، إذا وافقت الدولة المســتقلة حديث ً على ذلك. ويجوز م اع ة الظ وف الخ صــة لك  
ح لة إذا ك نت هن ك صــــــــلة  مب شــــــــ ة  ين الفع   و نت ئج  و ين إقليم الدولة الخلف وك   الإقليم 

 الت  ع س  ق ً يتمتع بحكم ذاتي حقيقي.

__________ 

 ,Mwandinghi v. Minister of Defence, Namibia, High Court, 14 December 1990, 1991 (1) SA 851 (Nm) انظ : (216) 

p. 865, International Law Reports, vol. 91, p. 346. 

 .354الم جع نفس ، الصفحة  (217) 

 .Dumberry, State Succession to International Responsibility, pp. 196-198انظ  للمق رنة:  (218) 

 H.A. Strydom, “Namibian independence and the question of the contractual and delictual liability ofانظ :  (219) 

the predecessor and successor Governments”, South African Yearbook of International Law, vol. 15 (1989-

1990), pp. 111-121 و  N. Botha, “Succession to delictual liability: confirmation” in “Foreign judicial 

decisions”, South African Yearbook of International Law, vol. 17 (1991-1992), pp. 175–179, at pp. 177-179. 

 .J. Dugard, International Law: A South African Perspective, 2nd ed. (Landsdowne, Juta, 2000), ppانظ :  (220) 

232-233. 

 .67 علاه(، الأعم ل التحريرية، الفق ة  39)الح شية  Institute of International Law, Yearbook, vol. 76  نظ :ا (221) 
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الدولة الجديدة دقترــــــى الق نو  الدولي تصــــــ فُ  ي ح كة تح ي   يعت  فعلاً صــــــ دراً عن - 3 
  ي ح كة  خ ى تنجح في إق مة دولة مستقلة حديث ً. وطنية  و

 
 نقل جزء من إقليم الدولة )التنازل( -دال  

الفئة الأخيرة من فئ ت الخلافة التي تظ  فيه  الدولة الســـــــــــــــلف ق ئمةً هي تلك التي تنطوي على  - 138
، ط ئفةً واســــعة “التن زل”نق  جزء من إقليم الدولة. وتشــــم  هذه الفئة، التي ع دةً م  يشــــ ر إليه    ســــم 
   تشـــــــــــــــم  الاتف ق تِ  من الح لات التي تقوم فيه  دولة م   نق  جزء من إقليمه  إلى دولة  خ ى. ويمكن

المتعلقة  تعديلات طفيفة للحدود  و  تب دل  جزاء من  راضـــــــــــــــي الدولتين المعنيتين، وكذلك الح لات التي 
. وقد يختلف شـك  عملي ت النق  هذه (222)تكو  فيه  مسـ حة الإقليم المنقول واسـعة ومكتظة   لسـك  
يمة )الع ئدة إلى م  قب  الح ب الع لمية الث نية( وشــ وطه  من ح لة إلى  خ ى، ومن  مثلة ذلك المم رســة القد

. (224) و التن زل الطوعي عنه  دو  مق    (223)التي يتم في ظله  التن زل عن  ق ليم مق    مبلغ من الم ل
ومع ذلك، ددر الإشـــــــــــــــ رة إلى    النق  القســـــــــــــــ ي لأق ليم  م    ظ ه الق نو  الدولي، ولا تنظم    لت لي 

  علاه(.  5)انظ  مش وع الم دة مش ريع المواد هذه 
الدولة الســـــــــــــــلف تظ  ق ئمةً  عد النق  ”والأم  الذي يهم الإشـــــــــــــــ رة إلي  في هذه الح لة هو     - 139
التنــ زل، و   الــدولــة الخلف تكو  قــ ئمــةً  ــ لفعــ  لــدى حــدوث الخلافــة. ولا تنطوي العمليــة على قيــ م   و

الســـــ  قة من هذا التق ي ، تشـــــكّ  هذه الح لة  يرـــــ  ح لةً  . وللأســـــب ب المبينة في الأجزاء(225)“دولة جديدة
جلية ينطبق فيه  المبد  الع م الق ئ    نتف ء الخلافة في مســــــــــــــؤولية الدولة. وتقع المســــــــــــــؤولية على ع تق الدولة 
 . السلف. ويتفق هذا التق ي  مع الاستنت ج ت التي توص  إليه  معهد الق نو  الدولي، ومع المؤلف ت والمم رسة

__________ 

من مشـــــ ريع المواد المتعلقة بخلافة الدول في ممتلك ت  13انظ  للمق رنة، مع م اع ة م  يقترـــــي  اختلاف الح ل، شـــــ   الم دة  (222) 
 .Yearbook … 1981, vol. II (Part Two), pp. 30-31الدولة ومحفوظ ته  وديونه  الوارد في: 

(، التي   عت روســــــــــي  دوجبه  1867آذار م ر   30نطن، انظ ، على ســــــــــبي  المث ل، اتف قية التن زل عن  لاســــــــــك  )واشــــــــــ (223) 
 ,Treatiesملايين دولار من دولارات الولاي ت المتحدة، في: 2 7ممتلك ته  في  م يك  الشـــــــــــــــم لية للولاي ت المتحدة دبلغ قدره 

Conventions, International Acts, Protocols and Agreements 1776–1909, vol. II, Malloy, pp. 1521–1523 واتف قية  
( التي تن زلت دوجبه  ف نســــ  عن لويزي ن  لصــــ ب الولاي ت المتحدة مق    1803نيســــ      ي   30التن زل عن لويزي ن  )  ريس، 

 Treaties and Other International Acts of the United States ofمليو  دولار من دولارات الولايـ ت المتحـدة في:  15

America, vol. 2, H. Miller (ed.) (Washington, D.C., U.S. Printing Office, 1931), pp. 498–511. 

انظ ، على ســـــــبي  المث ل، المع هدة الم مة  ين ال ازي  و وروغواي التي تعدّل حدودهم  على بحيرة مِيريم ونه  ي غوارو  وترـــــــع  (224) 
 The( في: 1909تشـــــــــــــــ ين الأول  كتو    30)ريو دي جـــ نيرو، المبـــ دئ العـــ مـــة للتجـــ رة والملاحـــة في هـــ تين المنطقتين 

Consolidated Treaty Series, vol. 209, C. Parry (ed.) (Dobbs Ferry, New York, Oceana, 1980), p. 419 وهي ،
  طوع  عن المع هدة التي ج ى دوجبه  التن زل دو  مق    عن عدة بحيرات شــــــــــــ طئية وجُزر وجُز يت ات  وكذلك تن زُل ف نســــــــــــ

لومب ردي  لصــــــ ب ســــــ ديني ، دو  مق   ، دوجب المع هدة الم مة  ين ف نســــــ  وســــــ ديني   شــــــأ  التن زل عن لومب ردي  )زيوري ، 
 The Consolidated Treaty Series, vol. 121, Parry (ed.) (Dobbs Ferry, New( في: 1859تش ين الث ني نوفم   10

York, Oceana, 1969), p. 171. 

 .72 علاه(، الأعم ل التحريرية، الفق ة  39)الح شية   Institute of International Law, Yearbook, vol. 76انظ :  (225) 
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وهن ك العديد من القرــــــ ي  التي تدعم ق عدة انتف ء الخلافة. ويتعلق  عض هذه القرــــــ ي    لتن زل  - 140
. فقد نصـــت (226)(1919عن منطقة الألزا  واللورين لصـــ ب ف نســـ  على  ســـ   مع هدة ف ســـ ي )لع م 

من المع هدة المذكورة على اســــــــتحواذ ف نســــــــ  على جميع الحقوق المتعلقة   لســــــــكك الحديدية في  67الم دة 
منطقة الألزا  واللورين دو     تتحم  مســـــــــــــــؤولية  ي مدفوع ت مســـــــــــــــتحقة. وحكمت محكمة النقض 

،  أ  ف نســـ  ليســـت ي  ةالســـكك الحديدية في منطقة الألزا  واللورين ضـــد ديك و   لنالف نســـية، في قرـــية 
ملزمةً  أي التزام ت ســـــــــــ  قة للخلافة، وذلك اســـــــــــتن داً إلى المبد  الع م للق نو  الدولي الذي ينص على    

. واعتمدت هذا الح   يرــــــــــ  هيئةُ التحكيم المختلطة (227)الدولة لا تكو  مســــــــــؤولة عن  فع ل ت ت تكبه 
 . (228)الدولة الألم نيةليفي ضد الألم نية التي نظ ت في قرية  - الف نسية
وقد  دث  حي ن ً    تنظم هذه المســــألة مع هدة  تنص على التن زل. فبمقترــــى مع هدة الســــلام  - 141

( على سبي  المث ل، تن زلت إيط لي  عن جزر الدوديك نيز لص ب اليون  . وك نت 1947الم مة مع إيط لي  )
( وفترة الســـــــــــــــيــ دة الإيطــ ليــة عليهــ  ) ين عــ مي 1924و  1912فترة احتلال إيطــ ليــ  للجزر ) ين عــ مي 

( قد شــــــــــهدت مصــــــــــ درة العديد من ممتلك ت المواطنين المحليين اليون نيين. ووفق ً للم دة 1947و  1924
من مع هدة السلام،  لزمِت إيط لي   تعويض ضح ي  عملي ت المص درة التي وقعت خلال فترة سي دته   38

 . (229) على تلك الجزر  و سيط ته  عليه
 قرــــــــــية التحكيم المتعلقة   لمن راتاليون نية المبد  نفســــــــــ  في  - و كدت هيئة التحكيم الف نســــــــــية - 142
التي كــ نــت تتعلق  11(، و ــ لتحــديــد في اثنتين من المطــ لبــ ت التي  تــت فيهــ . ففي المطــ لبــة رقم 1956)

يم( عن نفق ت تكبدته  الشــــــــــ كة   لتعويض الذي طلبت  ف نســــــــــ  من اليون   )الدولة الخلف   لنســــــــــبة للإقل
 1903الف نســـية صـــ حبة عقد الامتي ز  ثن ء تشـــييده  من رتين جديدتين في جزي ة ك يت في الفترة من ع م 

، خلُصت هيئة التحكيم إلى    المسؤولية عن الأض ار المتكبدة موزعة   ين الش كة الف نسية 1908إلى ع م 
العثم نية. وق رت هيئة التحكيم    اليون   لا ينبغي    تتحم  والســـــــــلط ت في جزي ة ك يت والإم اطورية 

  التي ســعت فيه  -12. ويمكن اســتخلاص الاســتنت ج نفســ  من المط لبة رقم (230)مســؤولية هذه الأعم ل
ف نســـــــــــــــــ  إلى الحصـــــــــــــــول على تعويض من اليونـــ   عن  عمـــ ل  تتهـــ  ســـــــــــــــلطـــ ت الإم اطوريـــة العثمـــ نيـــة 

حكمت هيئة التحكيم  أ  ســـــــــــلط ت الإم اطورية العثم نية ت ت تكب  ي الدولة الســـــــــــلف(. و  )  عتب ره 

__________ 

(  1919حزي ا  يوني   28انظ : ]مع هدة الســلام الم مة  ين القوى الحليفة والشــ يكة و لم ني  )مع هدة ف ســ ي( )ف ســ ي،  (226) 
Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Germany (Treaty of Versailles) (Versailles, 

28 June 1919), British and Foreign State Papers, 1919, vol. CXII  1 علاه(، الصفحة  122)الح شية. 

 Chemin de fer d’Alsace-Lorraine v. Ducreux Es-qualité, Court of Cassation, Civil Chamber, 30 انظ :  (227) 

March 1927, in Journal du droit international, vol. 55 (1928), p. 1034. 

 Levy v. German State, Franco-German Mixed Arbitral Tribunal, Award of 10 July 1924, Recueil desانظ :  (228) 

décisions des tribunaux arbitraux mixtes, vol. IV, pp. 726–890. 

 Treaty of Peace with Italy (10 February(  1947شــــــــــــب ط ف اي   10انظ : ]مع هدة الســــــــــــلام الم مة مع إيط لي  ) (229) 

1947), in: United Nations, Treaty Series, vol. 49, No. 747, p. 3, at p. 142 : وانظ   يرــــــــــــــــــــــ .P. Drakidis, 

“Succession d’États et enrichissements sans cause des biens publics du Dodécanèse”, Revue hellénique de 

droit international, vol. 24 (1971), pp. 72–123, pp. 109-110 و  Dumberry, State Succession to International 

Responsibility, p. 129. 

 .International Law Reports, vol. 23, p. 89لاه( في:  ع 86)الح شية قرية التحكيم المتعلقة   لمن رات انظ   (230) 
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فع  غير مش وع دولي . ولكنه   ش رت، في ملاحظ ته  الع   ة، إلى  ن  حتى لو ك نت الإم اطورية العثم نية 
لدولة قد ارتكبت فعلاً غير مش وع، فلن  لا يجوز تحمي  اليون   المسؤولية عن .    ستكو  ت كي  ) صفته  ا

التي تشـــــــــــــك  اســـــــــــــتم اراً للإم اطورية العثم نية( هي المســـــــــــــؤولة عم   تت  من  عم ل قب  فقدانه  جزءا من 
من ال وتوكول الث ني  9وفق ً لم  ج ء في الم دة  “الت ري  الح سم”. وقد تق ر ذلك استن دا إلى (231)إقليمه 

 .(232)(1923عش  الملحق دع هدة لوزا  للسلام )
، التي 4لنقيض من ذلك، خلُصــــــــــــــت هيئة التحكيم إلى اســــــــــــــتنت ج مغ ي  في المط لبة رقم وعلى ا - 143

( Haghios Nicolaosك نت تتعلق  لعف ءات ضـــــ يبية مُنحت لشـــــ كة شـــــحن يون نية ولســـــفينة مملوكة له  )
. وقد ظ  هذا التشــــــ يع ق ئم ً 1908دوجب ق نو  صــــــ در عن الســــــلط ت المحلية في جزي ة ك يت في ع م 

عندم   صــــبحت الجزي ة رسمي ً جزءا من اليون  . وزعمت الشــــ كة الف نســــية آنذاك  1913م   عد ع م  حتى
   الإعفــ ء المــذكور يمثــ  انتهــ كــ ً لحقوق الامتيــ ز الــذي مُنحــت إيــ ه. وت تشـــــــــــــــِ  هيئــة التحكيم، في هــذه 

تقوم إلا عن ط يق انتق ل  لا يمكن   ”المط لبة، إلى مع هدة لوزا  للسـلام     كدت    مسـؤولية اليون   
 . (233)“المسؤولية وفق ً لقواعد الق نو  الع في  و للمب دئ الع مة للق نو  التي تنظم خلافة الدول عموم 

وخلُصت هيئة التحكيم  عد ذلك إلى    اليون   مسؤولة  عن الأفع ل غير الق نونية الم تكبة في حق  - 144
لا يســــــع هيئة التحكيم إلا    تســــــتنتج    اليون  ، وقد تبن ت ”فق لت: الشــــــ كة الف نســــــية في جزي ة ك يت، 

السلوك غير الق نوني الذي صدر عن ك يت في م ضيه  الق يب كدولة متمتعة   لحكم الذاتي،  صبحت ملز مةً 
. وتشــــــك  (234)“ وصــــــفه  الدولة الخلف  تحم  المســــــؤولية عن الآث ر الم لية المترتبة على خ ق عقد الامتي ز

هذه القرـــــــية في الواقع ســـــــبب ً من الأســـــــب ب التي ت ر إدخ ل اســـــــتثن ءات محتملة على الق عدة الع مة الق ئلة 
  نتف ء الخلافة في ح لة التن زل عن جزء من الإقليم  يرــــــ . وقد  صــــــدرت محكمة محلية ق ارا مم ثلا في ســــــي ق 

 . (235)  إيج  لص ب اليون  ح لة مش بهة إلى حدّ  عيد هي تلك المتعلقة   لتن زل عن جزر بح
في قرـــية التحكيم المتعلقة   لمن رات  عدة ط ق. فلضـــ فةً  4وفي الواقع، يمكن تفســـير المط لبة رقم  - 145

من هذا  74إلى  67والفق ات  6من مشـــــــــــــــ وع الم دة  3إلى ع م  الفِع  المســـــــــــــــتم  )انظ   علاه الفق ة 
الالتزام ت الن شـــــــــــــــئة عن الأفع ل غير المشـــــــــــــــ وعة  التق ي (، توجد ظ وف خ صـــــــــــــــة  خ ى قد ت ر انتق ل

)المســــتم ة( التي تصــــدر عن الدولة الســــلف إلى الدولة الخلف. ويشــــدّد ق ار التحكيم هن  على تمتع الإقليم 
في ظ  الإم اطورية العثم نية د كز الحكم الذاتي. ورد  يكو  وجود صلة  مب ش ة ت  ط نت ئج  الفع    لإقليم 

__________ 

الت ري  الح ســـــــــم هو  ك  وضـــــــــو  ذلك الت ري  الذي تنتهي في  مســـــــــؤولية ت كي  وتبد  :  ’’108الم جع نفســـــــــ ، الصـــــــــفحة  (231) 
فق ت  تواصـــــِ  مســـــؤولية اليون  ، دعنى    ك  م  حدث قب  الت ري  الح ســـــم مم  ُ تم     يكبد الشـــــ كة صـــــ حبة الامتي ز ن

 ‘‘.الدولةُ التركية تحم  المسؤولية الن جمة عن 

انظ : ]  وتوكول ]ملحق دع هدة لوزا  للســــــــــــــلام   شـــــــــــــــأ   عض الامتي زات الممنوحة في الإم اطورية العثم نية، وإعلا  )لوزا ،  (232) 
 Protocol [to the Treaty of Peace of Lausanne] relating to Certain Concessions granted in(  1923تموز يولي   24

the Ottoman Empire and Declaration (Lausanne, 24 July 1923), League of Nations, Treaty Series, vol. 28, p. 203. 

 .International Law Reports, vol. 23, p. 90علاه( في:   86انظ  قرية التحكيم المتعلقة   لمن رات )الح شية  (233) 

 .92الم جع نفس ، الصفحة  (234) 

 Samos (Liability for Torts) Case, Greece, Court of the، اليون    قرــــية ســــ مو  )المســــؤولية عن الأضــــ ار(انظ : ] (235) 

Aegean Islands, 1924, No. 27, Annual Digest of Public International Law Case: Being a Selection from the 

Decisions of International and National Courts and Tribunals, H. Lauterpacht (ed.) (London, Longmans, 

1923-1924), p. 70. 
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لجوانب الأخ ى التي  ث ت في الق ار. وقد يزداد هذا الج نب  هميةً إذا د وزت مط لب ت الدولة المنقول من ا
المترـــ رة  و الشـــخص المترـــ ر التم   التعويض الم لي لتشـــم  رد الحقوق  يرـــ ً، وهو  م  من الواضـــح    

نفســـــــــــــــ     نط ق هذا الدولة الســـــــــــــــلف لا تملك تنفيذه  عد تن زله  عن الإقليم المعي. ويُذك  في الوقت 
الاســـــــتثن ء المحتم  محدود، إذ إ  التعويض الم لي عن الرـــــــ ر الذي يقع قب  ت ري  الخلافة يمكن    تُط ل ب 

    الدولةُ السلف  ير .
 وفي ضوء الاعتب رات الس لفة الذك ، يقُتر  مش وع الم دة الت لي: - 146
 

 9مش وع الم دة 
 نق  جزء من إقليم الدولة

 
، لا تنتق  الالتزام ت الن شــــــئة عن 3و  2   لاســــــتثن ءات المشــــــ ر إليه  في الفق تين رهن ً  - 1 

مشـــ وع دولي ً ارتكبت  دولة  ســـلف إلى الدولة الخلف عندم  يصـــبح جزء من إقليم الدولة  فع  غير
 السلف جزءاً من إقليم الدولة الخلف.

لتزام تُ الن شـــئة عن فع  إذا اقترـــت ظ وف خ صـــة ذلك، تنتق  إلى الدولة الخلف الا - 2 
مشـــــــــ وع دولي ً ارتكبت  الدولة الســـــــــلف إذا ك   من ارتكب الفع   جه ز  ت  ع لوحدة إقليمية  غير

 من وحدات الدولة السلف  صبح فيم   عد  حد  جهزة الدولة الخلف.
إذا اقترــــــــت ظ وف خ صــــــــة ذلك، تتحم  الدولة الســــــــلف والدولة الخلف الالتزام تِ  - 3 

فع  غير مشــــــ وع دولي ً ارتكبت  الدولة الســــــلف، إذا ك نت هن ك صــــــلة  مب شــــــ ة  ين  الن شــــــئة عن
 الفع   و نت ئج  و ين إقليم الدولة  و الدول الخلف. 

  
 حالات الخلافة التي تزول فيها الدولة السلف -خامسا  

الح لات اتح د يتن ول هذا الفصـــــ  ح لاتِ الخلافة التي تزول فيه  الدولة الســـــلف. وتشـــــم  هذه  - 147
الدول )وهن  يتعيّن التمييز  ين الاندم ج والدمج( وانحلاله . وخلاف ً لفئ ت الخلافة التي ج ى تحليله  حتى 
الآ  والتي تنطبق عليه  الق عدة الع مة الق ئلة   نتف ء الخلافة مع م  ينطوي علي  ذلك من إسن د  للمسؤولية 

مســـــــــألة مختلفة. ف لدولة التي ارتكبت الفع  غير المشـــــــــ وع زال إلى الدولة الســـــــــلف، يط   هذا الســـــــــين ريو 
وجوده ، لكن النت ئج المترتبة على  فع له  غير المشــــــــــــ وعة دولي ً لا تزال ق ئمة. ومن شــــــــــــأ  تطبيق الق عدة 
الع مة المتعلقة   نتف ء الخلافة على هذه الح لات    يؤدي إلى عدم تحمّ   ي دولة الالتزام ت الن شــــئة عن 

فع ل غير المشــ وعة دولي ً. ومن البديهي    حلا كهذا لا يتوافق مع  هداف الق نو  الدولي، التي تشــم  الأ
 تسوية المن زع ت تسوية ع دلةً ومعقولةً.

على قدر    لغ   6ولهذا الســــــــبب يبدو التمييز الذي يعقده هذا التق ي  فيم  يتعلق دشــــــــ وع الم دة  - 148
ب الفع  غير المشــــ وع دولي ً من الأهمية. فمن جهة، لا ت ؤث  خلافة الدول حتى في هذه الح لات على ن ســــت

الذي وقع قب  ت ري  خلافة الدول إلى م تكِب . و عب رة  خ ى، فل  الفع  غير المشـــ وع دولي ً ك   وســـيظ  
فع  منســـــــو  ً إلى الدولة الســـــــلف وحده . لكن من جهة  خ ى، لا تختفي النت ئج الق نونية الن شـــــــئة عن ال

) ي الالتزام بج  الرــــــ ر(. وفي ضــــــوء ذلك، ينبغي الاســــــتع ضــــــة عن الق عدة الع مة الق ئلة   نتف ء الخلافة 
يفيد افتراق حدوث الخلافة عندم  يتعلق الأم    لالتزام ت الن شـــــــــــــــئة عن مســـــــــــــــؤولية الدولة. و طبيعة  د 
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 ل هذه الالتزام ت يمكن تأكيده الح ل، ليســـــــــــــت هذه الخلافة مطلقةً  و غير مشـــــــــــــ وطة، لأ  افتراق انتق
 دحر   و تعديل  دوجب اتف ق ت، د  فيه  اتف ق ت توزيع )تق سم( هذه الالتزام ت، عند الاقتر ء.  و
 

 اتحاد الدول - ألف 
 ولًا، ســــيتن ول هذا التق ي  ح لات الاتح د. والمصــــطلح نفســــ  يســــتحق توضــــيح ً موجزاً. يقُصــــد  - 149
( الح لة التي تتحد فيه  دولت    و  كث  لتشـــــــــــــــكي  دولة unification of States) “اتح د الدول” تعبير 

خلف واحدة،  صـــــــــ ف النظ  عم  إذا ك نت الدولة الخلف دولةً جديدة  و ك نت شـــــــــخصـــــــــيته  الق نونية 
التي  “uniting of States”مط  قةً لشــــخصــــية واحدة من الدول التي اتّحدت. وتتط  ق هذه الح لة مع فئة 

وفي  (236) شــــــأ  خلافة الدول في المع هدات 1974دمته  اللجنة في مشــــــ ريع المواد المعدة في ع م اســــــتخ
. وقد (237) شــأ  خلافة الدول في ممتلك ت الدولة ومحفوظ ته  وديونه  1981مشــ ريع المواد المعدة في ع م 

واتف قية فيين   (238)1978اســـــــــــــــتُخدم هذا المصـــــــــــــــطلح في اتف قية فيين  لخلافة الدول في المع هدات لع م 
 .(239)1983 لع م
وينص الجزء الث ني من المواد المتعلقة بجنسية الأشخ ص الطبيعيين في ح لة خلافة الدول على فئ ت  - 150

الذي ســــبق للجنة اعتم ده دصــــطلح “uniting of States”مختلفة من الخلافة، وقد اســــتعيض عن مصــــطلح 
”unification of States“ . وخلال جلســـ ت الدورة الت ســـعة والأر عين للجنة، قدم المق ر الخ ص المعي بهذا

اندم ج دولتين ”يشــم  ح لتين هم :  “unification of States”الموضــوع، الســيد ميكولك ، تع يف ً لمصــطلح 
د    ضم  راق  يقُص في دولة واحدة جديدة  و استيع ب دولة لدولة  خ ى وفق ً للق نو  الدولي، دعنى  ن  لا

إلى ح لة اتح د الدول التي  “unification of States”. و ن ءً على ذلك، يمكن    يشــــير تعبير (240)“  لقوة
ي اد به  إنشـــــ ء دولة جديدة وتزول فيه  الدول الســـــلف )دعنى الدمج(، إضـــــ فة إلى ح لة اندم ج الدولة في 

 دة المقتر  هذا النهج.دولة  ق ئمة  خ ى. وسيتّبع هذا التق ي  ومش وع الم 
م المســـــألة  ين الم دة 2015وقد اعتمد معهد الق نو  الدولي النهج نفســـــ  في ق اره لع م  - 151 ، إذ قســـــّ
)اندم ج دولة في دولة  ق ئمة  خ ى(.  يد  ن  في كلت  الف ضـــــــــــــــيتين، تظ   14)دمج الدول( والم دة  13

 لا وهي    الالتزام تِ الن شــــــئة عن فع  غير مشــــــ وع الق عدة التي يعتمده  معهد الق نو  الدولي واحدة، 
دوليـــ ً تنتقـــ  إلى الـــدولـــة الخلف. ولأغ اق هـــذا التق ي ، لا يزال يتعين النظ  في حـــ لات شـــــــــــــــتى للـــدمج 

 والاندم ج من  ج  تبين  م  إذا ك نت الالتزام ت تختلف في الح لتين وتحديد طبيعة هذا الاختلاف.

__________ 

قة بخلافة الدول في المع هدات مع ، مشــ ريع المواد المتعل‘‘اتح د الدول وانفصــ له ’’من الب ب ال ا ع المعنو   32إلى  30المواد  (236) 
. ولا يميّز  يٌّ Yearbook … 1974, vol. II, (Part One), document A/9610/Rev.1, chap. II, sect. Dشـــــــ وحه ، في:  

 ين الانفصـــــــــــــ ل  1978 شـــــــــــــأ  خلافة الدول في  المع هدات واتف قية فيين  لع م  1974من مشـــــــــــــ وع المواد المعدة في ع م 
 ينص كلاهم  على القواعد نفسه  في الح لتين. والاتح د، إذ

، مشــــ ريع المواد المتصــــلة بخلافة الدول في ممتلك ت الدولة ومحفوظ ته  وديونه  ‘‘اتح د الدول’’ عنوا   37و  27و  15المواد  (237) 
 Yearbook … 1981, Vol. II (Part Two)مع ش وحه ، في: 

 .33إلى  31المواد  (238) 

 .39و  29و  16المواد  (239) 

 .39، الفق ة 2489، المجلد الأول، الجلسة 1997...  الحوليةانظ   (240) 
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ى تن ول مم رســ ت الدول في الق   العشــ ين. ولن تكو  هن ك  ي إشــ رة ويقتصــ  هذا الفصــ  عل - 152
. إ  الح لات الحديثة لاتح د الدول ليســــت وفيرة. كم  (241)إلى الح لات المشــــهودة في الق   الت ســــع عشــــ 

   المم رســــة الحديثة ليســــت دائم  متســــقة   يد    الأمثلة المقدمة هن  تشــــم  ح لات من  ف يقي  وآســــي ، 
 من  ورو  . وتتفوق  مثلة ح لات الدمج عددي ً على  مثلة ح لات الاندم ج. وكذلك 
ومن هــذه الأمثلــة حــ لــةُ الجمهوريــة الع  يــة المتحــدة التي انبثقــت عن اتحــ د مصـــــــــــــــ  وســـــــــــــــوريـة في  - 153
. وتوجــد ثلاث حــ لات تحملــت فيهــ  الجمهوريــة الع  يــة المتحــدة،  ــ عتبــ رهــ  الــدولــة الخلف، 1958 عــ م

المســـــــؤولية عن التزام ت نشـــــــأت عن  فع ل غير مشـــــــ وعة دولي ً ارتكبته  الدولت   الســـــــلف. وتعلقت هذه 
 1956الح لات جميع ً  لج اءات اتخذته  مصــ  ضــد ممتلك ت غ  ية في ســي ق تأميم قن ة الســويس في ع م 

لم لية، وقد ج ت وتأميم ممتلك ت ع ئدة لأج نب. وتتن ول الح لة الأولى تأميم مصـــــــــ  لشـــــــــ كة الســـــــــويس ا
(. و عب رة  خ ى، دفعت الدولة 1958تســــــويته    تف ق  ين الجمهورية الع  ية المتحدة والشــــــ كة الخ صــــــة )

. وثمة مث ل آخ  هو (242)الجديدة تعوير ت  للمس همين في الش كة عن الفع  الذي ارتكبت  الدولة السلف
ســــــ   شــــــأ  اســــــتئن ف العلاق ت الثق فية والاقتصــــــ دية ذاك الاتف ق الم م  ين الجمهورية الع  ية المتحدة وف ن

(. وقد نص الاتف ق على    تعيد الجمهورية الع  ية المتحدة،   عتب ره  الدولة 1958والم لية  ين الدولتين )
الخلف،  موال ال ع ي  الف نسـيين وممتلك تهم التي اسـتحوذت عليه  مصـ  وعلى    تُدفع تعويرـ ت عن  ي 

ت تُـ  د إلى  صـــــــــــــــح به  ممتلك ت  موال  و
. ووقّعت الجمهورية الع  ية المتحدة والمملكة المتحدة اتف ق ً (243)

 . (244)1959مم ثلًا  ير ً في ع م 
وثمــة حــ لــة   خ ى تثير الاهتمــ م هي تلــك المتعلقــة  توحيــد فييــت نــ م. فعقــب إ  ام اتفــ ق وقف  - 154

مت (245) نســ  وجمهورية فييت ن م الديمق اطية ين القوات المح ر ة من ف 1954الأعم ل العدائية لع م  ، قُســّ
، وهم  جمهورية فييت ن م “خط  مؤقت لتعليم الحدود العســـــــــــــك ية ”فييت ن م إلى دولتين يفصـــــــــــــ   ينهم  

،  حت القوات 1975نيســـــــــــ      ي   30الديمق اطية في الشـــــــــــم ل وجمهورية فييت ن م في الجنوب. وفي 
__________ 

من مشــــ ريع المواد المتعلقة بخلافة الدول في ممتلك ت الدولة ومحفوظ ته   38انظ   عض الح لات المشــــ ر إليه  في شــــ   الم دة  (241) 
 Dumberry, State Succession to  و Yearbook …1981, vol. II (Part Two), chap. II, sect. Dوديــــــونهــــــــ ، في: 

International Responsibility, pp. 63-77. 

 L. Focsaneanu, “L’accord ayant pour objet l’indemnisation de la Compagnie de Suez nationalisée parانظ :  (242) 

l’Egypte”, Annuaire français de droit international, vol. 5 (1959), pp. 161-204, at pp. 196 ff. 

(  1958آب  غســـــــــطس  22انظ : ]اتف ق  ين حكومة الجمهورية الف نســـــــــية وحكومة الجمهورية الع  ية المتحدة )زيوري ،  (243) 
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe unie 

(Zurich, 22 August 1958), Revue générale de droit international public, vol. 62 (1958), pp. 738 et seq.; cf. 

C. Rousseau, “Chronique des faits internationaux”, ibid., p. 681 

ة والممتلك ت ال يط نية في مص  انظ : ]اتف ق  ين المملكة المتحدة والجمهورية الع  ية المتحدة  شأ  العلاق ت الم لية والتج ري (244) 
 Agreement between the United Kingdom and the United Arab Republic(  1959شـــــب ط ف اي   28)الق ه ة، 

concerning Financial and Commercial Relations and British Property in Egypt (Cairo, 28 February 1959), 

United Nations, Treaty Series, vol. 343, p. 159 :وانظ  للمقــــــ رنــــــة .E. Cotran, “Some legal aspects of the 

formation of the United Arab Republic and the United Arab States”, International and Comparative Law 

Quarterly, vol. 8 (1959), pp. 346–390, at p. 366. 

 Agreement on the  )1954تموز يوليـــ   20الأعمـــ ل العـــدائيـــة في فييـــت نـــ م )جنيف،  انظ : ]اتفـــ ق  شـــــــــــــــــأ  وقف (245) 

Cessation of Hostilities in Viet-Nam (Geneva, 20 July 1954), reproduced in A.W. Cameron (ed.), Viet-Nam 

Crisis: A Documentary History, vol. 1: 1940–1956 (Ithaca, Cornell University Press, 1971), p. 288. 
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المؤقتة في جمهورية فييت ن م في الإط حة   لحكومة المؤقتة. و عد مدة  العســـــــــــــــك ية الت  عة للحكومة الثورية
قصــــيرة، عُقدت جلســــة  مشــــتركة  ين المجلس الوطي الجديد الت  ع لجمهورية فييت ن م )وهو هيئة تشــــ يعية( 
ى والمجلس الوطي الت  ع لجمهورية فييت ن م الديمق اطية، وق ر المجلســــــــــ   عقد انتخ   ت ع مة مشــــــــــتركة عل

نط ق البلد. و ســــــــف ت تلك الانتخ   ت عن تشــــــــكي  علس وطي جديد ق م، فور انتخ   ،  تغيير اســــــــم 
. وتعت  هذه الح لة مث لا على دمج دولتين سلف (246)فييت ن م الموحدة إلى جمهورية فييت ن م الاشتراكية

قوق وواجب ت الدولتين لتصـــــــبح  دولة واحدة خلف ً. والســـــــؤال المط و   ن ءً على ذلك هو م  إذا ك نت ح
السلف، وهم  فييت ن م الشم لية وفييت ن م الجنو ية، قد انتقلت إلى جمهورية فييت ن م الاشتراكية  وصفه  

 .(247)الدولة الخلف
وفي هذا الســــي ق، ك نت هن ك ادع ءات  أ  حكومة فييت ن م الجنو ية نزعت ملكية العديد من  - 155

م ين من الولاي ت المتحدة، ت كه  هؤلاء حينم  ف وا من البلد في عج لة الممتلك ت الع ئدة ل ع ي  ومســـــــــــــــتث
. وتبين من تحقيق ت  ج ته  اللجنة الت  عة للولاي ت المتحدة لتســـــــوية (248)1975نيســـــــ      ي   30قبي  

  ليو  دولار من دولارات الولاي ت 99المط لب ت الأجنبية    عموع قيمة الممتلك ت المصــــــ درة قُدر دبلغ 
. وفي الوقت نفســـــــ ، ج ى دميد عدد من الأصـــــــول المملوكة (249)المتحدة، دو  حســـــــ ب الفوائد المن ظ ة

لجمهورية فييت ن م المحتفظ به  في مصـــــــــــ رف الولاي ت المتحدة، وذلك دوجب اللوائح الصـــــــــــ درة عن وزي  
،    مت فييت ن م . ولتســـــــــــــــوية هذه المط لب ت المتعلقة  نزع الملكية1975نيســـــــــــــــ      ي   30الخزانة في 

اتف ق  تســـــــــــــــوية  إجم لية. ودوجب الاتف ق  1995ك نو  الث ني ين ي    28الموحدة مع الولاي ت المتحدة في 
المذكور، ت عهدت فييت ن م  أ  تدفع   لك م  قيمة مط لب ت التعويض التي قدمه  رع ي  الولاي ت المتحدة، 

ع ل نزع الملكية التي ارتكبته  الدولة الســــــــــلف على نحو  ي  نه  قبلت  عب رة  خ ى ك م  المســــــــــؤولية عن  ف
مليو   240. وفي المق   ،  لُزمت الولاي ت المتحدة   لإف اج عن  صــــــــــــــول تبلغ قيمته  (250)غير مشــــــــــــــ وع

 المتحدة.  دولار من دولارات الولاي ت المتحدة تعود لفييت ن م الجنو ية وتحتفظ به  مص رف الولاي ت
مج الأخ ى ح لتي اتح د تنزاني  وتوحيد اليمن. فقد اندعت الجمهورية الع  ية وتشـــــــــــــــم   مثلة الد - 156

 1990 ي ر م يو  26اليمنية )اليمن الشــــــــــم لي( وجمهورية اليمن الديمق اطية الشــــــــــعبية )اليمن الجنوو( في 
__________ 

 ,”Y. Matsui, “Problems of divided State and the right to self-determination in the case of Vietnamانظ :  (246) 

Japanese Annual of International Law, vol. 20 (1976), pp. 17–38, at p. 37. 

… جمهورية فييت ن م ’’ت في فييت ن م الشــــــــــــــم لية، وك نت نتيجة ذلك    ثمة ر ي آخ  مف ده    فييت ن م الجنو ية  دُع (247) 
 Republic of  جمهورية فييت ن م ضــــــد شــــــ كة ف يزرانظ : ]‘‘. ]ت تعد  في ح لة احترــــــ ر فحســــــب      صــــــبحت   ئدة

)1977Cir  th8( 894–893, 892d 2F  556, Vietnam v. Pfizer Inc. : انظ  للمق رنة  ير .he Creation of TCrawford, 

States in International Law, p. 477. 

 .United States, Foreign Claim Settlement Commission, Final report of Vietnam Claims Program, p. 28انظ :  (248) 
 .36الم جع نفس ، الصفحة  (249) 

انظ : ]اتف ق  ين حكومة الولاي ت المتحدة الأم يكية وحكومة جمهورية فييت ن م الاشــتراكية  شــأ  تســوية  عض المط لب ت  (250) 
 Agreement between the Government of the United(  1995ك نو  الث ني ين ي    28المتعلقة   لممتلك ت )ه نوي، 

States of America and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam concerning the settlement of 

certain property claims (Hanoi, 28 January 1995), United Nations, Treaty Series, vol. 2420, No. 43661 .
 ’T.J. Lang, “Satisfaction of claims against Vietnam for the expropriation of U.S. citizens يرـــــــــــــــــــ :  وانظ 

property in South Vietnam in 1975”, Cornell International Law Journal, vol. 28 (1995), pp. 265–300, at pp. 

266–268. 
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، 1964لتشكلا دولةً واحدة سميت الجمهورية اليمنية. ومن جهة  خ ى، اتحدت تنج نيق  وز ب ر في ع م 
وك نت  آنذاك دولتين مســـــــــــــــتقلتين حديث ً، وشـــــــــــــــكّلت  دولة جديدة هي جمهورية تنزاني . وفي كلت  الح لتين، 
اســــــتح ل العثور على  ي ن ت   ســــــم الدولة الخلف تتعلق   لخلافة في مســــــؤولية الدولة. وك   البي   الوحيد 

 كد اليمن في رســــــــــ لة موجهة إلى الأمين  الصــــــــــ در عن البلدين المعنيين يتعلق   لخلافة في المع هدات. فقد
جميع المعــ هــدات والاتفــ قــ ت التي    متهــ  الجمهوريــة ”    1990 يــ ر مــ يو  19العــ م للأمم المتحــدة في 

الع  ية اليمنية  و جمهورية اليمن الديمق اطية الشــعبية مع دول  خ ى  و منظم ت دولية وفق ً للق نو  الدولي 
. و  لمث   كدت تنزاني     جميع (251)“ســـــــــــــــتظ  ق ئمة 1990 ي ر م يو  22وك نت ســـــــــــــــ رية المفعول في 

المع هدات التي    مته  الدولت   الســـــــــــــــلف ســـــــــــــــتظ  ن فذة المفعول على نحو ت م وســـــــــــــــتُعمِ  آث ره  ك ملةً 
 . (252)“حدود نط قه  الإقليمي المعين  وقت إ  امه  ووفق ً لمب دئ الق نو  الدولي في”
 

 في دولة قائمة أخرىاندماج دولة  - باء 
، 1990آب  غســــــــــطس  31في إع دة توحيد  لم ني  مث ل  على ح لة شــــــــــديدة الاختلاف. ففي  - 157

ج ى التوقيع على معـ هـدة الوحـدة الألمـ نيـة  ين جمهوريـة  لمـ نيـ  الـديمق اطيـة وجمهوريـة  لمـ نيـ  الاتحـ ديـة، التي 
من المع هدة،  1. ووفق ً للم دة (253)1990تشـــــــــــــــ ين الأول  كتو    3تنص على توحيد الدولتين بحلول 

انتهى وجود جمهورية  لم ني  الديمق اطية كدولة مســــــــــتقلة، و دُعت  راضــــــــــيه  التي تشــــــــــم   س ولاي ت في 
. واعتُ ت إع دة توحيد شـــــــــــــــط ي  لم ني  (254)جمهورية  لم ني  الاتح دية الق ئمة   لفع  ) و اندعت فيه (

ولكنه  ت تكن ح لة دمج لدولتين، إذ ت تســـــــف  عن قي م دولة . “لدولاتح د ا”عموم ً ح لة من ح لات 
.    ك نت ح لة ج ى فيه  اســتيع ب دولة في دولة  خ ى ق ئمة    لفع  ت تتبدل شــخصــيتُه  (255)جديدة

. وك نت هن ك اســـــــــــــــتم ارية للدولة،  ي جمهورية  لم ني  الاتح دية، في (256)الق نونية في إط ر الق نو  الدولي
 . (257)ه  الس  ق واللاحق لانرم م الولاي ت التي تشكّ  جمهورية  لم ني  الديمق اطية إليه طوري

__________ 

 Agreement on the(  1990نيســـــــــــــــــ      يــ   22انظ : ]اتفــ ق  شـــــــــــــــــأ  إعلا  قيــ م الجمهوريــة اليمنيــة )صـــــــــــــــنعــ ء،  (251) 

Establishment of the Republic of Yemen (San’a, 22 April 1990), International Legal Materials, vol. 30 

(1991), p. 820. On the letter cited : ولمزيد من المعلوم ت عن ال ســــــــــــــــ لة المح ل إليه ، انظ .Multilateral Treaties 

Deposited with the Secretary-General, Status as at 31 December 2004, vol. I (United Nations publication, 

Sales No. E.05.V.3), p. xxxi. 

 .Official Records of the United Nations Conference on Succession of States in respect of Treaties, volانظ :  (252) 

III, 1977 Session and Resumed Session 1978, Documents of the Conference (A/CONF.80/16/Add.2, United 

Nations publication, Sales No. E.79.V.10), p. 21. 

 ,Treaty on the Establishment of German Unity (Berlin, 31 August 1990), International Legal Materialsانظ :  (253) 

vol. 38 (1991), p. 457. 

 عد انرــم م جمهورية  لم ني  الديمق اطية إلى جمهورية  لم ني  الاتح دية ... ’’من مع هدة الوحدة الألم نية على  ن   1تنص الم دة  (254) 
 ‘‘.تصبح ولاي ت ]جمهورية  لم ني  الديمق اطية  ولاي ت ت  عة لجمهورية  لم ني  الاتح دية

 .Dumberry, State Succession to International Responsibility, p. 85انظ :  (255) 

 K. Hailbronner, “Legal aspects of the unification of the two German. انظ   يرــــ : 85الم جع نفســــ ، الصــــفحة  (256) 

States”, European Journal of International Law, vol. 2 (1991), pp. 18–44, at p. 33. 

. يترــــح هذا  يرــــ  من الم اســــلة المتب دلة  ين Dumberry, State Succession to International Responsibility, p. 85انظ :  (257) 
 document No. D/62 State Practice  انظ : 1990 ديســــــــــــم  الأولك نو    17البعثة الألم نية الدائمة والأمم المتحدة في 

https://undocs.org/A/CONF.80/16/Add.2
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المط لب ت والالتزام ت ”من مع هدة الوحدة الألم نية على م  يلي:  24من الم دة  1وتنص الفق ة  - 158
وزي  الم لية  المتبقية وقت ســـــــــــ ي   انرـــــــــــم م ]الولاي ت  د ي تســـــــــــويته  دوجب التعليم ت الصـــــــــــ درة عن

الاتح دي وتحت إشـــــــــــــــ اف ، م  دامت مط لب ت والتزام ت ن شـــــــــــــــئة عن احتك ر جمهورية  لم ني  الديمق اطية 
للتجــ رة الخــ رجيــة وصـــــــــــــــ ف العملــة الأجنبيــة  و  دائهــ  لمهــ م  خ ى من مهــ م الــدول دــ ه  لــدا   جنبيــة 

 .“1990تموز يولي   1جمهورية  لم ني  الاتح دية حتى   و
ويفُســـــــــــ   هذا الحكم في الفق    عتب ره نصـــــــــــ ً يشـــــــــــير إلى    جمهورية  لم ني  الاتح دية ســـــــــــتتحم   - 159

الن شــــــــــــــئة عن قي م جمهورية  لم ني  الديمق اطية  “  لمط لب ت والالتزام ت”مط لب ت الدول الث لثة فيم  يتعلق 
   هذا الحكم يشير  ير ً إلى .  يد    الجدل مستم    شأ  م  إذا ك(258)“ داء مه م من مه م الدول” ــ ــ

قبول جمهورية  لم ني  الاتح دية   لالتزام ت الن شــــــــــئة عن الأفع ل غير المشــــــــــ وعة دولي ً التي ارتكبته  جمهورية 
 . (259)ويمكن تفسيره على هذا النحو  لم ني  الديمق اطية

ورية  لم ني  الاتح دية وتمثلت المســـــــــألة موضـــــــــع النق ن في ســـــــــي ق توحيد  لم ني  فيم  إذا ك نت جمه - 160
مســـــــــــؤولةً عن رد الحقوق والتعويض عن  عم ل نزع الملكية والتأميم التي ارتكبته  جمهورية  لم ني  الديمق اطية 

. وقــــــــد تــــــنــــــــ ولــــــــت المحــــــكــــــمــــــــة الإداريــــــــة الاتحــــــــ ديـــــــة (260)وقــــــبــــــــ  الــــــتــــــوحــــــيــــــــد 1949 ــــــعــــــــد عــــــــ م 
(Bundesverwaltungsgericht هذا الأم  في ق ار  صـــدرت  في )ففي هذه القرـــية، 1999تموز يولي   1 .

رفرــت المحكمة القول  أ  جمهورية  لم ني  الاتح دية مســؤولة  عن الالتزام ت الن شــئة عن  فع ل غير مشــ وعة 
ي.  يد    دولي ً، هي نزع الملكية العق رية، ارتكبته  جمهورية  لم ني  الديمق اطية الســــــ  قة ضــــــد مواطن هولند

المحكمة ذك ت، في الوقت نفســـــــ ،    التزام ت جمهورية  لم ني  الديمق اطية غير الموف به   دفع التعويرـــــــ ت 
للشــــخص المترــــ ر انتقلت الآ  إلى الدولة الخلف لأ  الممتلك ت التي نزُعت ملكيته   صــــبحت جزءا من 

قليدي الق ضي   نتف ء الخلافة. ويبدو  نه  تؤكد . وتمث  هذه الح لة استثن ءً للنهج الت(261)“الموحدة” لم ني  
    الخلافة تكو  في الالتزام  دفع التعويض تحديداً، لا في الفع  غير المش وع نفس .

__________ 

Regarding State Succession and Issues of Recognition (The Hague, Kluwer Law International, 1999), J. 

Klabbers and others (eds.), pp. 229 et seq. 
 .Dumberry, State Succession to International Responsibility, p. 86انظ :  (258) 

 Oeter, “German unification andمن  ين المؤلفين الذين يؤيدو  تفســـــــــــــير هذا الحكم على  ن  يشـــــــــــــم  الالتزام، انظ :  (259) 

State succession”, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, vol. 51 (1991), pp. 349–

383, at p. 381 و  B. Stern, “Responsabilité internationale et succession d’États”, The International Legal 

System in Quest of Equity and Universality: Liber Amicorum Georges Abi-Saab, L. Boisson de Chazournes 

and V. Gowland-Debbas (eds.) (The Hague, Martinus Nijhoff, 2001), pp. 327–356, at p. 352 ،   وفي المق .
 الالتزام ت الن شـــئة عن ارتك ب فع  غير مشـــ وع دولي ً، ي ى  عض المؤلفين في هذا الحكم نصـــ ً يتن ول مســـألة الخلافة في لا

 P.E. Quint, “The constitutional law ofانظ : ‘‘. الالتزامــ ت التعــ قــديــة الــدوليــة’’ ــ   ــدو  نطــ قــ  ليقتصـــــــــــــــ  على 

German unification”, Maryland Law Review, vol. 50 (1991), pp. 475–631, at p. 534, footnote 217. 

 J.J. Doyle, “A bitter inheritance: East German real property and the Supreme Constitutional Court’sانظ :  (260) 

‘land reform’ decision of April 23, 1991, Michigan Journal of International Law, vol. 13 (1992), pp. 832–

864, at p. 834. 

 Dumberry, State Succession to، المســـــــــــــــتشـــــــــــــــهد    في: BverwG 7 B 2.99دارية الاتح دية انظ : حكم المحكمة الإ (261) 

International Responsibility, p. 90 وذك ت المحكمة  يرـــــ     التزام الدولة الخلف يقتصـــــ  على دفع التعويض ولا يمتد .
لى  ســــــــــ      المواطن الهولندي المترــــــــــ ر تلقى رفرــــــــــت المحكمة المط لبة في نه ية المط ف، ع”إلى رد الممتلك ت. ومن ثم، 
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ويمكن    ينشــــــــأ واجبُ التعويض عن الالتزام ت الن جمة عن  فع ل غير مشــــــــ وعة دولي ً ارتكبته   - 161
طية في هذه الح لة( عن اتف قِ مط لب ت مع  لد ث لث  و    يؤكد الدولة الســــــــــــــلف )جمهورية  لم ني  الديمق ا

 ين جمهورية  لم ني   1992اتف ق  من هذا القبي  ذلك الواجب. وك   هذا هو الح ل   لنســــــــبة لاتف ق ع م 
الاتح دية والولاي ت المتحدة فيم  يتصـــ   تســـوية  عض المط لب ت المتعلقة   لممتلك ت. وك   الاتف ق يغطي 

مليو  دولار من دولارات الولايــــــ ت المتحــــــدة، وينص على دفع مبلغ  ولي قــــــدره  190غــــــ  ينــــــ هز مبل
يغطي هذا الاتف ق مط لب تِ رع ي  ”من  على م  يلي:  1(. ونصـــــــــــــــت الم دة 2مليو  دولار )الم دة  160

لك ت رع ي  الولاي ت المتحدة )دن فيهم الأشــــــــــخ ص الطبيعيو  والاعتب ريو ( الن شــــــــــئة عن  ي تأميم لممت
الولاي ت المتحدة  و نزع لملكيته   و تدخ   فيه   و  ي شــــــك  آخ  من  شــــــك ل وضــــــع اليد عليه   و  ي 

، حســــــــبم  هو مشــــــــمول في   ن مج 1976تشــــــــ ين الأول  كتو    18تدا ير خ صــــــــة اتخذت د هه  قب  
دوجب ق نو  الولاي ت المتحدة  الولاي ت المتحدة للمط لب ت المتعلقة بجمهورية  لم ني  الديمق اطية المنشـــــــــــــــأ

 . (262)“1976تش ين الأول  كتو    18المؤرخ  542-94 الع م
، وقعت المملكة 1963تموز يولي   9وثمة مث ل آخ  هو اندم ج ســــــنغ فورة في اتح د الملايو. ففي  - 162

. وك   اتح د (263)يزي المتحدة مع اتح د الملايو، و، ل  ورنيو، وســــــــــــ راواق، وســــــــــــنغ فورة الاتف ق المتعلق د ل
. وانرــمت إلي  فيم   عد دولة ســنغ فورة في (264)1957آب  غســطس  31الملايو قد ن ل الاســتقلال في 

، ثم إقليم  صــــــــب   )، ل  ورنيو( وســــــــ راواق الت  ع   ل يط ني ، لتشــــــــك  هذه 1963 يلول ســــــــبتم   16
، ولكنه  ك نت آنذاك لا تزال “غ فورةدولة ســــــن”. وقد سُميت ســــــنغ فورة (265)الكي ن ت جميع  دولة م ليزي 
،   لخلافة “ق نو  م ليزي ”. واعترف في الم فق  لف من الاتف ق، المعنو  (266)إقليم ً ت  ع ً للمملكة المتحدة

 . (267))الخلافة في الحقوق والالتزام ت والواجب ت( 76في المسؤولية: فقد نصت عليه  الم دةُ 
مده معهد الق نو  الدولي على م دتين متصــــــــــــلتين   لموضــــــــــــوع الذي اعت 2015وينص ق ار ع م  - 163

لح لة  14في حين تتصـــــــــــــــدى الم دة  “دمج الدول”تتن ول ح لة  13تتن ولا  ح لة اتح د الدول. ف لم دة 
إلى الح لة التي تتحد فيه   “دمج الدول”وفي هذا الق ار، تشير فئة . “اندم ج دولة في دولة ق ئمة  خ ى”

__________ 

  لفع  نوع ً من التعويض من ]جمهورية  لم ني  الديمق اطية  عن خســـــــــ رة ممتلك ت . ود     مط لبة الرـــــــــحية   لحصـــــــــول على 
لمحكمة ، فقد ق رت اقب  ت ري  خلافة الدولةتعويض عن نزع الملكية من ]جمهورية  لم ني  الديمق اطية  ت تكن ذات وج هة 

 )الم جع نفس (. “ بس طة    لا وج هة لهذه المط لبة ضد جمهورية  لم ني  الاتح دية  ير   عد ت ري  الخلافة

انظ : ]اتف ق  ين حكومة جمهورية  لم ني  الاتح دية وحكومة الولاي ت المتحدة الأم يكية  شـــــــــــــــأ  تســـــــــــــــوية  عض المط لب ت  (262) 
 Agreement between the Government of the Federal(    1992 يو  يـــــ ر مـــــ 13المتعلقـــــة  ـــــ لممتلكـــــ ت ) و ، 

Republic of Germany and the Government of the United States of America concerning the Settlement of 

Certain Property Claims (Bonn,13 May 1992), United Nations, Treaty Series, vol. 1911, No. 32547, p. 27; 

also in State Practice Regarding State Succession … (see footnote 257 above), p. 240. 

 .London, 9 July 1963, United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 10760, p. 2انظ :  (263) 

 (./www.un.org/ar/member-states)انظ :  1957 يلول سبتم   17انرمت إلى الأمم المتحدة في  (264) 

 .Yearbook … 1971, vol. II (Part Two), document A/CN.4/243 and Add.1, para. 102انظ :  (265) 

ــــــــــظــــــــــ :  (266)   L.C. Green, “Malaya/Singapore/Malaysia: comments on State competence, succession andان

continuity”, Canadian Yearbook of International Law, vol. 4 (1966), p. 33. 

جميع الحقوق والالتزام ت والواجب ت المتعلقة  أي مسألة ك نت، قب  يوم م ليزي  مب ش ةً، من مسؤولي ت  - (1) 76الم دة ” (267) 
حكومة إحدى ولاي ت  ورنيو  و حكومة ســــــــــنغ فورة، ولكنه   صــــــــــبحت في ذلك اليوم مســــــــــؤولية الحكومة الاتح دية، تؤول 

 “.مسؤوليتُه  في اليوم المذكور إلى الاتح د، م  ت يتُفق على غير ذلك  ين الحكومة الاتح دية وحكومة الدولة
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. ومن ن حية (268)تشــــــكلا  دولةً خلف ً واحدة، وتزول نتيجة لهذا الاتح د الدولُ الســــــلفدولت    و  كث  ف
إلى الح لة التي يســـتم  فيه  وجودُ دولة ســـلف واحدة.  “اندم ج دولة في دولة ق ئمة  خ ى” خ ى، يشـــير 

واندم ج الدولة في دولة ق ئمة  خ ى هي ح لة لا تزول فيه  إلا الدولة الســـــــــــلف الســـــــــــ  قة. وتكو  الدولة 
. وقد خلُصــت كلت  الم دتين (269)الق ئمة هي خلف الدولة الزائلة، لكن شــخصــيته  الق نونية لا يط   عليه  تغيير

وق والالتزام تِ الن شـــــــــــئة عن فع  غير مشـــــــــــ وع دولي ً ارتكبت  الدولة الســـــــــــلف  و ك نت هي الدولة إلى    الحق
 وجوده . المتر رة من  تنتق  إلى الدولة الخلف،  ص ف النظ  عن زوال الدولة السلف نفسه   و استم ار

ة الدولية في ســـــي ق ولئن كن  ت نتوصـــــ  إلى عدد كبير من الأمثلة على خلافة الدول في المســـــؤولي - 164
اتح د الدول )سواء   لدمج  و الاندم ج(، فل  الفق  لا يترك ع لا لكثير من الشك فيم  يتعلق   لخلافة في 

. ولذلك، (270)الالتزام ت الن شــــــئة عن الأفع ل غير المشــــــ وعة دولي ً التي ت تكبه  الدولة  و الدول الســــــلف
  الالتزام ت الن شــــــــــئة عن فع  غير مشــــــــــ وع دولي ً ارتكبت  يبدو من المن ســــــــــب القبول   لافتراق الق ئ   أ

الدولة الســـــــــــــــلف ينتق  إلى الدولة الخلف، إلا إذا اتفقت الدول المعنية )د  فيه  الدولة المترـــــــــــــــ رة( على 
 ذلك. خلاف
 وفي ضوء الاعتب رات الس لفة الذك ، يقُتر  مش وع الم دة الت لي: - 165
 

 10مش وع الم دة 
 اتح د الدول
 

حين تتحد دولت    و  كث  فتشــك   ذلك دولة خلف ً جديدة، تنتق  إلى الدولة الخلف  - 1 
 الالتزام تُ الن شئة عن ارتك ب  ي من الدول السلف فعلا غير مش وع دولي ً.

حين تـــُدمج دولـــة  في دولـــة قـــ ئمـــة  خ ى وتزول من الوجود، تنتقـــ  إلى الـــدولـــة الخلف  - 2 
 ع  غير مش وع دولي ً ارتكبت  الدولة السلف.الالتزام ت الن شئة عن ف

 م  ت تتفق الدول المعنية، د  فيه  الدولة المتر رة، على خلاف ذلك. 2و  1تنطبق الفق ت    - 3 
 

 انحلال الدول  -جيم  
تمث  فئة انحلال الدول التحدي الأخير، ورد  الأهم، للق عدة التقليدية المتعلقة   نتف ء الخلافة.  - 166

ف لانحلال يقع عندم  تنح  دولة  سلف ولا يعود له  وجود، وتشك   جزاء إقليمه  دولتين  و  كث . وهن ك 
العديد من الأمثلة على انحلال الدول في من طق متعددة، منه   ف يقي  و ورو   و م يك  اللاتينية. وتشـــــــــــــــم  

(، 1905د الن ويج والســـــــــــــــويد )(، وانحلال اتح 1831 - 1829هذه الأمثلـة انحلال كولومبيـ  الك ى )
(، وانحلال الجمهورية الع  ية 1960(، وزوال اتح د م لي )1918وزوال الإم اطورية النمســـــــــــــ وية الهنغ رية )

__________ 

 .85 علاه(، الأعم ل التحريرية، الفق ة  39)الح شية   Institute of International Law, Yearbook, vol. 76انظ :  (268) 

 .87، الفق ة الم جع نفس  (269) 

  Volkovitsch, “Righting wrongs”, p. 2206  و Czapliński, “State succession and State responsibility”, p. 357انظ :  (270) 
  J.H.W. Verzijl, International Law in Historical Perspective, part II, (Leiden, Sijthoff, 1969), pp. 219–220و 
. I. Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed. (Oxford, Oxford University Press, 2003) p 632 و

 .Jennings and Watts, Oppenheim’s International Law, p. 218على ر ي مخ لف، انظ :  وللاطلاع
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. إلا    الح لات التي توضح مم رسة (271)(1963(، وانحلال اتح د روديسي  وني س لاند )1961المتحدة )
لن شـــــــــئة عن الأفع ل غير المشـــــــــ وعة دولي  التي ارتكبته  الدولة الدول ذات الصـــــــــلة   لخلافة في الالتزام ت ا

 السلف قب  ت ري  الخلافة  ق  عددا. 
، ســنداً لمبد  الخلافة. 1831ولا توف  المم رســة المبك ة،   ســتثن ء انحلال كولومبي  الك ى في ع م  - 167

ات ة ) عض الاتف ق ت والقر ي (، وعلى النقيض من ذلك، فل  المم رسة الحديثة للدول، وإ  ك نت غير متو 
تبيح رفض التطبيق الصــــ رم والتلق ئي لمبد  انتف ء الخلافة. وي ى الفقه ء عن حق، وهو ر ي يشــــ ط هم إي ه 

تطبيق  ]صـــــــــ رم   لمبد  انتف ء الخلافة في ســـــــــي ق انحلال الدول يتع رق تم م  مع فك ة ’’المق ر الخ ص،    
الالتزامـ ت جميع   هــذا لا يعي تــأييــد الحــ  المقــ  ــ  المتمثــ  في انتقــ ل .  يــد  (272)‘‘العــدالــة في حــد ذاتهــ 

الدول الخلف الجديدة. فمســــــــــــألة م  إذا ك نت جميع إلى  تلق ئي الن شــــــــــــئة عن مســــــــــــؤولية الدولة الســــــــــــلف 
الالتزام ت الن شـــــــئة عن الأفع ل غير المشـــــــ وعة دولي  )و يّ تلك الالتزام ت( يمكن نقله  إلى الدول الخلف 

 وقف على الظ وف الخ صة  ك  ح لة على حدة.تت
( الذي احتجت الولاي ت 1831 - 1829وتشــــــــــم  المم رســــــــــة المبك ة انحلال  اتح د كولومبي  ) - 168

المتحدة  عد وقوع  دســـــــــــــــؤولية الدول الخلف الثلاث )كولومبي ، التي ك نت تُدعى غ ان دا الجديدة آنذاك، 
 ام اتف ق ت  شـــــأ  التعويض عن الحي زة غير المشـــــ وعة لســـــفن  م يكية. وإكوادور وفنزويلا(، مم   دى إلى إ 

واتفقت الدول الخلف الثلاث على الإق ار   لتعويض عن الأضــــــــــــــ ار التي زعمت الولاي ت المتحدة وقوعه  
( وغ انـــ دا الجـــديـــدة كولومبيــ  )في عــ م 1852وعلى تقـــ سمـــ  فيمـــ   ينهـــ . ووقّع كـــ  من فنزويلا )في عـــ م 

( مع هدة منفصــــــــلة مع الولاي ت المتحدة، وافقت تلك الدول دوجبه  1862وادور )في ع م ( وإك1857
. وقد تم توزيع (273)فيم  يبدو على توزيع المســـــــــــؤولية فيم   ينه  عن تقســـــــــــيم الدين الوطي لاتح د كولومبي 

ن دا الجديدة ،  ين غ ا1834ك نو  الأول ديســــــــــــم    23المســــــــــــؤولية هذا دوجب اتف قية  وغوت  الم مة في 
. وتنص هذه الصــــكوك على النســـب 1857نيســــ      ي   17وفنزويلا، والتي انرــــمت إليه  إكوادور في 

في المــ ئـة  21،5في المــ ئــة تتحملهــ  فنزويلا، و  28،5في المــ ئــة تتحملهــ  غ انــ دا الجــديــدة، و  50التــ ليــة: 
 .(274)تتحمله  إكوادور

__________ 

ومحفوظ ته  وديونه ، في:  من مشـــــــــــ ريع المواد المتعلقة بخلافة الدول في ممتلك ت الدولة 39( من شـــــــــــ   الم دة 6انظ  الفق ة ) (271) 
Yearbook … 1981, vol. II (Part Two), chap. II, sect. D. 

ومن ثم، لن دـــد الـــدولـــة الثـــ لثـــة . ’’Dumberry, State Succession to International Responsibility, p. 104انظ :  (272) 
الفع  غير المشـــــ وع دولي . وســـــتســـــتفيد الدولة )الدول( المترـــــ رة مدين ً يعوضـــــه  عن الأضـــــ ار التي لحقت به  نتيجة ارتك ب 

 (.الم جع نفس )‘‘. الخلف  ير  من عواقب الأفع ل التي ارتكبته  الدولة السلف
  D.P. O’Connell, The Law of State Succession (Cambridge, Cambridge University Press, 1956), p. 158انظ :  (273) 

 .Dumberry, State Succession to International Responsibility, p. 106و 
انظ : ]الاتفــ قيــة الم مــة  ين جمهوريــة فنزويلا وجمهوريــة غ انــ دا الجــديــدة لإق ار وتقســـــــــــــــيم ق وق كولومبيــ  الممنوحــة  فــ ئــدة  (274) 

 Convention concluded between the Republic of(  1834ك نو  الأول ديســـــــــــــــم    23 دو  ف ئدة ) وغوت ،   و

Venezuela and the Republic of New Grenada, for the acknowledgement and division of the active and passive 

credits of Colombia (Bogotá, 23 December 1834), British and Foreign State Papers, 1834-1835 (London, 

1852), vol. XXIII, p. 1342( من شـــ   الم دة 6. وراجع الفق ة )من مشـــ ريع المواد المتعلقة بخلافة الدول في ممتلك ت  39
 .Yearbook … 1981, vol. II (Part Two), chap. II, sect. Dالدولة ومحفوظ ته  وديونه ، في: 
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 ين الولايــ ت المتحــدة وفنزويلا على    فنزويلا تتعهــد  ــأ   من المعــ هــدة الم مــة 1وتنص المــ دة  - 169
تدفع إلى الولاي ت المتحدة مبلغ ً م لي  للتعويض عن الأفع ل غير المشــــ وعة التي ارتُكبت إزاء هذه الســــفن. 
ويترــــــــح تم م  من ســــــــي ق المع هدة وقوع عملي ت مصــــــــ درة عندم  ك نت فنزويلا جزءا من اتح د كولومبي   

ذلـــك، التزمـــت فنزويلا  ـــدفع جزء من التعويض عن الرـــــــــــــــ ر الـــذي تســـــــــــــــببـــت فيـــ  الـــدولـــة  و نـــ ء على
 (276)1862. ويذُك  في المق   ،    الاتف ق الم م  ين الولاي ت المتحدة وإكوادور في ع م (275)الســـــــــــــــ  قة
والعكس، لا يقدم إج  ةً واضــــــحة ‘‘ تســــــوية مط لب ت مواطي الولاي ت المتحدة ضــــــد إكوادور’’من  ج  

لى مســــألة انتق ل المســــؤولية. إذ اقتصــــ  هذا الاتف ق على إنشــــ ء لجنة مؤقتة تهدف إلى تســــوية المط لب ت ع
. وقد ق رت اللجنة (277)إلى الدولتين المعنيتين‘‘ المؤســـــســـــ ت  و الشـــــ ك ت  و الأف اد’’المقدمة من ج نب 

الم كب الشـــــــــــ اعي )من نوع  المنشـــــــــــأة دوجب الاتف ق المذكور  ين الولاي ت المتحدة وإكوادور، في قرـــــــــــية
في الم ئة من المبلغ المســـتحق كتعويض عن فع   21،5، مســـؤولية  إكوادور عن دفع Mechanicالســـكُونة( 

 .(278)غير مش وع ك نت كولومبي  مسؤولةً عن 
. 1958وثمة مث ل آخ  هو الجمهورية الع  ية المتحدة التي انبثقت عن اتح د مص  وسورية في ع م  - 170
فحســـــــب، حيث انســـــــحبت منه  ســـــــورية في ذلك  1961دامت الجمهورية الع  ية المتحدة حتى ع م وقد 

الع م. و عد الانحلال،    مت مصـــــــــــــــ ،  وصـــــــــــــــفه  إحدى الدولتين الخلف، اتف ق ت مع دول  خ ى )مث  
 ، والولاي ت المتحدة في1972، والمملكة المتحدة في ع م 1972، والسويد في ع م 1965إيط لي  في ع م 

(  شـــــــــــــــأ  تعويض ال ع ي  الأج نب الذين  مّمت الجمهورية الع  ية المتحدة )الدولة الســـــــــــــــلف( 1976ع م 
. و   مت جمهورية مص  الع  ية  نواع  (279)1961إلى ع م  1958ممتلك تِهم خلال الفترة الممتدة من ع م 
( 1966واليون   ) (1965( والدانم ك )1964( ولبن   )1964 خ ى من الاتف ق ت  ير  مع سويس ا )

__________ 

 Protocol between the(  1852 يــ ر مــ يو  1انظ : ]  وتوكول  ين الولايــ ت المتحــدة الأم يكيــة وفنزويلا )كــ راكــ  ،  (275) 

United States of America and Venezuela (Caracas, 1 May 1852), Treaties, Conventions, International Acts, 

Protocols and Agreements between the United States of America and Other Powers 1776–1909, vol. II, 

Malloy, pp. 1842-1843. 
 Convention on Adjustment of(  1862تشــ ين الث ني نوفم   25ة  شــأ  تســوية المط لب ت )غواي كوي ، انظ : ]اتف قي (276) 

Claims (Guayaquil, 25 November 1862), Treaties and Other International Agreements of the United States 

of America 1776–1949, C.I. Bevans (ed.), vol. 7 (Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 1971), 

p. 316. 
 .Volkovitsch, “Righting wrongs”, p. 2175انظ :  (277) 
(، ر ي Mechanicانظ : ]قرــية شــ كتي  تلانتيك وهوب للتأمين ضــد إكوادور )قرــية الم كب الشــ اعي )من نوع الســكُونة(  (278) 

 Case of the Atlantic and Hope Insurance Companies v. Ecuador (case of theالمفوّق الســــــــــــيد ه ســــــــــــوريك  

schooner Mechanic), opinion of the Commissioner, Mr. Hassaurek, UNRIAA, vol. XXIX (United Nations 

publication, 2012), pp. 108-114. 
انظ  على سبي  المث ل: ]اتف ق  ين حكومة الولاي ت المتحدة الأم يكية وحكومة جمهورية مص  الع  ية  شأ  مط لب ت رع ي   (279) 

 Agreement between the Government of the United States of(  1976 ي ر م يو  1الولاي ت المتحدة )الق ه ة، 

America and the Government of the Arab Republic of Egypt Concerning Claims of Nationals of the United 

States (Cairo, 1 May 1976), United States Treaties and Other International Agreements, vol. 27 (1976), 

p. 4214 : وانظ   ير .B.H. Weston, R.B. Lillich and D.J. Bederman, International Claims: Their Settlement 

by Lump Sum Agreements 1975-1995 (Ardsley, New York, Transnational, 1999), pp. 139, 179, 185 and 235 .
 .Cf. Dumberry, State Succession to International Responsibility, pp. 107-110وانظ  للمق رنة: 
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(. و ت حت هذه الاتف ق ت كله  لل ع ي  الأج نب المعنيين إمك نية اســـــــــــــترداد تعويض عن 1971وهولندا )
. (280)في الم ئة في ح لة هولندا( مم   ق لهم دوجب قوانين الجمهورية الع  ية المتحدة 50في الم ئة ) و  65

إجم ع  على    الأط اف في هذه الاتف ق ت  شـــــــــ رت،  وثمة ج نب آخ  يجدر التنوي      إذ يبدو    هن ك
بهدف حص  المسؤولية في الأصول الك ئنة داخ  ‘‘ نط ق إقليمي’’ولو ضمني ، إلى  ند ينص على تحديد 

 .(281)إقليم الدولة الموقِّعة،  ي مص 
لافي . ومن الأمثلة الأحدث عهداً على مم رســ ت الدول انحلالُ ك  من تشــيكوســلوف كي  ويوغوســ - 171

يمث   1993ك نو  الث ني ين ي    1ويذُك   ولا    لا خلاف تق يب ً على    تفكك تشــــــــــــيكوســــــــــــلوف كي  في 
 ح لة انحلال دولة. وقد استند انحلال تشيكوسلوف كي  إلى اتف ق في هذا الشأ     وج ى طبق ً لدستوره .

 الحقوق مســـــــــــؤولية لتحم  عدادهم اســـــــــــت الانحلال قب  والســـــــــــلوف كي التشـــــــــــيكي الوطني   ال لم ن   و علن
من  5.    إ  الم دة (282)لن شـــــئة عن المع هدات الدولية التي ك نت الدولة الســـــلف ط ف ً فيه ا والالتزام ت

الجمهورية التشـــــــيكية آلت إليه  الحقوق والالتزام ت ”نصـــــــت على     1993 4الق نو  الدســـــــتوري رقم 
الاتح دية التشـــــــــيكية والســـــــــلوف كية في ت ري  زواله ،   ســـــــــتثن ء  الع ئدة دوجب الق نو  الدولي إلى الجمهورية

الالتزام ت المتعلقة   لإقليم الذي ك   خ ضـــــع ً لســـــي دة الجمهورية الاتح دية التشـــــيكية والســـــلوف كية ولكن  
 .(283)“ليس خ ضع  لسي دة الجمهورية التشيكية

ذلك الق ار الذي اتخذت  محكمة العدل ولع   هم ق ار قرـــــ ئي ج ء مؤيدّا لانتق ل المســـــؤولية هو  - 172
. ففيم  يتعلق   لمســـؤولية الدولية ن غيم رو  )هنغ ري  ســـلوف كي ( - مشـــ وع غ  تشـــيكوفوالدولية في قرـــية 

 لسلوف كي ، ذك ت المحكمة م  يلي:
ي د في ديب جة الاتف ق الخ ص    الط فين اتفق  على    ســــــــــــــلوف كي  هي الدولة الخلف   

 - لتشـــــــيكوســـــــلوف كي  فيم  يتعلق   لحقوق والالتزام ت المتصـــــــلة دشـــــــ وع غ  تشـــــــيكوفوالوحيدة 
ن غيم رو . و ن ءً على ذلك، يجوز    تعُت  سلوف كي  مسؤولةً عن دفع تعويض لا عن تص ف ته  
غير المشـــــ وعة فحســـــب    وعن تصـــــ ف ت تشـــــيكوســـــلوف كي  غير المشـــــ وعة  يرـــــ ، كم   ق له  

ن الأض ار التي تكبدته  تشيكوسلوف كي  والتي تكبدته  هي نفسُه  نتيجة الحصول على تعويض ع
 .(284)لتص ف هنغ ري  غير المش وع

__________ 

 .Dumberry, State Succession to International Responsibility, p. 110انظ :  (280) 
 ,Weston, Lillich and Bederman, International Claims: Their Settlement by Lump Sum Agreementsانظ :  (281) 

p. 56. 
( 1992ك نو  الأول ديســــــــم    3انظ  إعلا  المجلس الوطي للجمهورية الســــــــلوف كية الموج  إلى   لم ن ت وشــــــــعوب الع ت ) (282) 

( )وردا في 1992ك نو  الأول ديســــــم    17علا  المجلس الوطي التشــــــيكي الموج  إلى جميع ال لم ن ت والدول في الع ت )وإ
 ، في الملحقين الث ني والأول على التوالي(.A/47/848الوثيقة 

شــــــــــــــأ  التدا ير المتعلقة  زوال الجمهورية الاتح دية التشــــــــــــــيكية والســــــــــــــلوف كية    1993 4انظ : ]الق نو  الدســــــــــــــتوري رقم  (283) 
Constitutional Act No. 4/1993, on measures relating to the extinction of the Czech and Slovak Federative 

Republic. 
 علاه(، في  85)الح شـــــــــــــية  كي (، الحكمن غيم رو  )هنغ ري  ســـــــــــــلوف   - القرـــــــــــــية المتعلقة دشـــــــــــــ وع غ  تشـــــــــــــيكوفوانظ :  (284) 

 .151، الفق ة 81 الصفحة

https://undocs.org/ar/A/47/848
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( الم م  ين هنغــ ريــ  الحــ  التوفيقيو صـــــــــــــــ ف النظ  عن إشــــــــــــــــ رة المحكمــة إلى الاتفــ ق الخــ ص ) - 173
لمســـــــــــــــؤولية( والحقوق الث نوية وســـــــــــــــلوف كي ، يبدو    المحكمة  ق ت  ذلك   لخلافة في الالتزام ت الث نوية )ا

النـ جمـة عن الأفعـ ل غير المشـــــــــــــــ وعـة. ولا ينك  هـذا التق ي ، في واقع الأم ، دور الاتفـ ق الخـ ص. إلا  ن  
يكن اتف ق  مكتملا  شـــأ  جميع المســـ ئ  المتصـــلة   لخلافة والمســـؤولية، التي ظلت موضـــع خلاف. فعلى  ت

  ســلوف كي  لا يمكن اعتب ره  مســؤولةً عم  لا ينُســب ســوى إلى ســبي  المث ل، افترضــت هنغ ري  من ن حية   
تشـــــيكوســـــلوف كي ، التي زال وجوده ، من انته ك ت للالتزام ت التع هدية والتزام ت الق نو  الدولي الع في، 

 وجدت ســــــــــــلســــــــــــلة من الالتزام ت الث نوية، منه  ’’ولكنه  دفعت من ن حية  خ ى  أ  هذه الانته ك ت 
هذه الالتزام ت الث نوية ’’، و أ  ‘‘زام  لصـــــــــــــلا  الرـــــــــــــ ر الن جم عن الأفع ل غير المشـــــــــــــ وعةتحديداً الالت

. و عب رة  خ ى، يمكن اســـتنت ج    م  اســـتم   عد ت ري  الخلافة (285)‘‘تنتهي  زوال تشـــيكوســـلوف كي  ]لا 
ع ل غير المشـــ وعة. ليس مســـؤولية تشـــيكوســـلوف كي  في حد ذاته ، وإنم  الالتزام ت الث نوية الن شـــئة عن الأف

وعلاوة على ذلك، فل  الحجج التي قدمته  هنغ ري  تســــــــــتند فيم  يبدو إلى اســــــــــتثن ء من المبد  الع م الق ئ  
 .(286)  نتف ء الخلافة

و  لمث  رفرت سلوف كي  على نحو مثير للاهتم م خلافته  لتشيكوسلوف كي  في المسؤولية. وركزت  - 174
ى القواعد المتعلقة بخلافة الدول في المع هدات. ولكنه  تن ولت  ليج ز ســــــــــــلوف كي  اهتم مه    لأســــــــــــ   عل

النظ ية المســـلّم به  عموم   شـــأ  انتف ء الخلافة في المســـؤولية عن ’’مســـألة الخلافة والمســـؤولية. فأشـــ رت إلى 
ُجم ع ر ي الفقه ء شــب’’، مســتشــهدةً  عم  مونيي  في دعوته  إلى الاحتك م إلى ‘‘الأفع ل غير المشــ وعة

  الم
 .(287)في هذا الصدد‘‘ علي 
و ن ءً على م  ســــبق، ك   على المحكمة    تبتّ في مســــألة المســــؤولية على ال غم من تن قض آراء  - 175

ط في النزاع  شـــــــأنه . ولذلك يبدو  ن  لا ينبغي المب لغة في تثمين دور موافقة الط فين المفترضـــــــة )في شـــــــك  
ة ذلـك الاتفـ ق، ثمـة ظ وف  خ ى ذات صـــــــــــــــلـة ينبغي    تؤخذ في الاتفـ ق الخـ ص(. فمهمـ   لغـت  هميـ
 نشـــــــــــــأت نظ م  إقليمي ، وهي حجة دفعت به  ســـــــــــــلوف كي   (288)1977الاعتب ر. ومنه     مع هدة ع م 

__________ 

مذك ة جمهورية هنغ ري ، المجلد الأول   ن غيم رو  )هنغ ري  ســــــــلوف كي (، -القرــــــــية المتعلقة دشــــــــ وع غ  تشــــــــيكوفو انظ : ] (285) 
Case concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Memorial of the Republic of 

Hungary, vol. I, 2 May 1994, para. 8.03 :وانظ  للمقـــــــ رنـــــــة .Dumberry, State Succession to International 

Responsibility, p. 114. 
من  CR 97/6، الواردة في الوثيقة 1997آذار م ر   7انظ  الم افع ت الشفوية لل وفيسور ب. م. دو وي، مح مي هنغ ري ،  (286) 

، قد خلفت 1977تدعي ســـــــــــــــلوف كي   لصـــــــــــــــ ار  نه ، فيم  يتعلق دع هدة ع م : ’’6ئق محكمة العدل الدولية، الفق ة وث 
تشــــــيكوســــــلوف كي  و أنه   صــــــبحت  ذلك ط ف  في المع هدة ... ولو اتبعن  ... منطق ســــــلوف كي ، فلســــــوف يتواف  لن    لطبع 

بد  الع م الق ئ    نتف ء الخلافة في المســ ئ  المتعلقة   لمســؤولية الدولية  شــ ط دن ب تطبيق الم - ســ   ك ف لإق مة المســؤولية 
... فلهذا المبد  الأخير اســـــتثن ء واحد، هو ذلك الذي يتحقق عندم  تتبنى دولة  الأعم ل  غير المشـــــ وعة التي ارتكبته  الدولة 

  .CR 97/6 (Translation)لوثيقة ]الترجمة إلى الع  ية تستند إلى النص الوارد في ا‘‘ السلف وتمري فيه .
، مذك ة الجمهورية الســـــلوف كية المرـــــ دة  ن غيم رو  )هنغ ري  ســـــلوف كي ( -القرـــــية المتعلقة دشـــــ وع غ  تشـــــيكوفو انظ : ] (287) 

Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Counter-Memorial of the Slovak Republic, vol. I, 

5 December 1994, paras. 3.59–3.60. 
(  1977 يلول ســبتم   16) ودا ســت،  ن غيم رو  -مع هدة  شــأ  إنشــ ء وتشــغي  شــبكة ســدود غ  تشــيكوفو انظ : ] (288) 

Treaty on the Construction and Operation of the Gabčíkovo-Nagymaros Barrage System (Budapest, 

16 September 1977), United Nations, Treaty Series, vol. 1109, p. 211. 



A/CN.4/719 
 

 

18-05469 59/68 

 

و نك ته  هنغ ري  ثم  يدته  محكمة العدل الدولية في نه ية المط ف. والواقع    العلاقة الوثيقة  ين الفع  غير 
 ً  و نت ئج  و ين الإقليم تمث  ع ملا مهم  آخ . و خيرا وليس آخ ا، تتصـــــــ  القرـــــــية  يرـــــــ  المشـــــــ وع دولي

،  ي قبـــــ  تـــــ ري  الخلافـــــة، ســـــــــــــــلطـــــ ت إحـــــدى جمهوريتي الاتحـــــ د 1992 ـــــأفعـــــ ل ارتكبتهـــــ  في عـــــ م 
 التشيكوسلوف كي آلت مسؤوليته  إلى الجمهورية السلوف كية المستقلة ذات السي دة. 

تعقيداً المســــــــــ ئُ  المتعلقة بخلافة الدول التي نشــــــــــأت  عد انهي ر  تشــــــــــيكوســــــــــلوف كي وف قت ح لة   - 176
يوغوســلافي  الســ  قة. ومن  ســب ب ذلك    جمهورية يوغوســلافي  الاتح دية )صــ  ي  والجب  الأســود(  علنت 

ت  نه  تشــــــــــك  اســــــــــتم اراً لجمهورية يوغوســــــــــلافي  الاتح دية الاشــــــــــتراكية. غير    جمهوري  1992في ع م 
، رفض 1992يوغوســــــلافي  الســــــ  قة الأخ ى ت توافق على ذلك. وفي ق ارين صــــــ درين في  يلول ســــــبتم  

علس الأمن والجمعية الع مة  يرـ ً الاعتراف بجمهورية يوغوسـلافي  الاتح دية  وصـفه  دولة تشـك  اسـتم اراً 
نه ية المط ف، ت اجعت  . وفي(290). واتخذت لجنة التحكيم )لجنة   دينتر( الموقف نفســــــــــــ (289)لســــــــــــ  قته 

، إذ قدمت طلب ً للانرـــــــــــــــم م إلى الأمم 2000جمهورية يوغوســـــــــــــــلافي  الاتح دية عن موقفه  هذا في ع م 
 .(291)المتحدة  وصفه  دولة جديدة

واستن داً إلى توصية من لجنة   دينتر،  لُزمِت الدول الخلف ليوغوسلافي  الس  قة  أ  تسوي جميع  - 177
 حزي ا   29لافة الدول   لاتف ق فيم   ينه . و ُ  م الاتف ق المتعلق دســــــ ئ  الخلافة في المســــــ ئ  المتصــــــلة بخ

 غية تع يف وتحديد ”. وتنص ديب جة الاتف ق على  ن   ُ  م  عد مف وضــــــ ت  ين الدول (292)2001يوني  
والتزام ته  و صـــــــــوله  التوزيع الع دل فيم   ينه  لحقوق جمهورية يوغوســـــــــلافي  الاتح دية الاشـــــــــتراكية الســـــــــ  قة 

من الم فق واو الملحق   لاتف ق المذكور تتن ول المســـــــ ئ   2ولا  د من الإشـــــــ رة إلى    الم دة “. وخصـــــــومه 
 المتعلقة   لأفع ل غير المش وعة دولي ً الم تكبة ضد دول ث لثة قب  ت ري  الخلافة:

الاتفـ ق في جميع  من هـذا 4تنظ  اللجنـة المشـــــــــــــــتركـة الـدائمـة المنشــــــــــــــــأة دوجـب المـ دة   
المط لب ت المقدمة ضــــد ]جمهورية يوغوســــلافي  الاتح دية الاشــــتراكية  التي لا يغطيه   شــــك  آخ  
هذا الاتف ق. وتبُلغ الدول الخلف  عره   عر ً بجميع هذه المط لب ت ضد ]جمهورية يوغوسلافي  

 الاتح دية الاشتراكية . 
لنص،    التزام ت الدولة الســـــــــــــــلف لا تزول دج د زوال ويمكن    يفُترق، اســـــــــــــــتن داً إلى هذا ا - 178

من الم فق واو إلى  1. و  لإضـــــــ فة إلى ذلك، تشـــــــير الم دة (293)جمهورية يوغوســـــــلافي  الاتح دية الاشـــــــتراكية
 .(294)انتق ل المط لب ت من الدولة السلف إلى الدول الخلف

__________ 

 .1992 يلول سبتم   22المؤرخ  1 47(  وق ار الجمعية الع مة 1992) 777ق ار علس الأمن  (289) 
 .A/48/874-S/1994/189، الوارد في م فق الوثيقة 1992تموز يولي   4، 10ال  ي رقم  (290) 
 .2000تش ين الث ني نوفم   1المؤرخ  12 55ق ار الجمعية الع مة  (291) 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 2262, No. 40296, p. 251. انظ : 2001حزي ا  يوني   29فيين ،  (292) 
 .Dumberry, State Succession to International Responsibility, p. 121انظ  للمق رنة:  (293) 
جميع الحقوق والمصــــ ب الع ئدة إلى ]جمهورية يوغوســــلافي  الاتح دية الاشــــتراكية  والتي لا يغطيه  هذا الاتف ق  شــــك  آخ  ” (294) 

)وتشـــــــم ، على ســـــــبي  المث ل لا الحصـــــــ ،   اءات الاختراع، والعلام ت التج رية، وحقوق التأليف والنشـــــــ ، وعوائد   اءات 
ع والتأليف، والمط لب ت والديو  المســتحقة لصــ ب ]جمهورية يوغوســلافي  الاتح دية الاشــتراكية  تتق سمه  الدول الخلف الاخترا 

فيم   ينه ، مع م اع ة نســـــبة تقســـــيم الأصـــــول الم لية ]لجمهورية يوغوســـــلافي  الاتح دية الاشـــــتراكية  المبينة في الم فق جيم لهذا 
 “.الاتف ق

https://undocs.org/ar/A/48/874-S/1994/189
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غير المشــــ وعة التي ارتكبته  الدولة وقد نوقشــــت مســــألة تحمّ  دولة  خلف المســــؤولية عن الأفع ل  - 179
. (295) تطبيق اتف قية منع ج يمة الإ  دة الجم عية )ك واتي  ضـــــد صـــــ  ي ( الســـــلف في القرـــــية الث نية المتعلقة

ورغم    المحكمة رفرـــــــت ادع ء ك واتي  وادع ء صـــــــ  ي  المرـــــــ د على  ســـــــ   غي ب عنصـــــــ  تعم د الإ  دة 
لحكم الصـــــ در في تلك القرـــــية هو  حدث ق ار يؤيد الحجة الق ئلة الجم عية )القصـــــد الجن ئي(، يبدو    ا

  لمك نية إق مة مسؤولية الدولة دوجب الخلافة.
تشـــــ ين الث ني نوفم   18وذكّ ت محكمة العدل الدولية  أنه  خلُصـــــت، في حكمه  الصـــــ در في  - 180
نيســـــــــ      ي   27بة اعتب راً من ، إلى  نه  مختصـــــــــة   لبت فيم  ادعت  ك واتي   شـــــــــأ  الأفع ل الم تك2008
، وهو ت ري  نشــأة جمهورية يوغوســلافي  الاتح دية كدولة منفصــلة وانرــم مِه ، دوجب الخلافة، إلى 1992

اتفــ قيــة الإ ــ دة ’’اتفــ قيــة منع ج يمــة الإ ــ دة الجمــ عيــة والمعــ قبــة عليهــ  )يشــــــــــــــــ ر إليهــ  فيمــ   عــد  ــ ســـــــــــــــم 
ق ار  شـــــأ  البت في اختصـــــ صـــــه    لنظ  في انته ك ت الاتف قية  ، ولكن المحكمة  رجأت اتخ ذ‘‘(الجم عية

 قوله   2015. واســتهلت المحكمة حكمه  الصــ در في ع م (296)التي يدُعى  نه  ارتُكبت قب  ذلك الت ري 
 نيســـــــــ    27إ  جمهورية يوغوســـــــــلافي  الاتح دية م  ك   من الممكن    تلُز م   تف قية الإ  دة الجم عية قب  

 .(297)، حتى   عتب ره  دولةً في طور النشوء، وهي الحجة ال ئيسية التي قدمته  ك واتي 9219   ي  
ومع ذلك،  ح طت المحكمة علم ً بحجة  ديلة اســتند إليه  الط ف المدعي خلال جلســة اســتم ع  - 181

يمكن  ، ومف ده     جمهورية يوغوســــلافي  الاتح دية )وصــــ  ي  لاحق ً(2014شــــفوية عُقدت في آذار م ر  
   تخلِف جمهورية يوغوســـــــــــــلافي  الاتح دية الاشـــــــــــــتراكية في مســـــــــــــؤوليته  عن انته ك ت الاتف قية قب  ذلك 
الت ري . فقد احتجت ك واتي  دسـوغين ق ئمين  ذاتهم  اسـتندت إليهم  في ادع ئه     جمهورية يوغوسـلافي  

ســــــــــؤولية. ف دعت  ولاً    هذه الخلافة الاتح دية خلفت جمهورية يوغوســــــــــلافي  الاتح دية الاشــــــــــتراكية في الم
. واعتمدت على ق ار (298)ج ءت نتيجةً لتطبيق مب دئ القواعد الع مة للق نو  الدولي  شأ  خلافة الدول

، الذي نص على جواز انتق ل مســؤولية دولة م  إلى دولة خلف إذا  لغت قرــية المن راتهيئة التحكيم في 
. (299)ولةً عن الأفع ل غير المشــــــــ وعة التي ارتكبته  الدولة الســــــــلفالوق ئع حداً يجع  الدولة  الخلف مســــــــؤ 

 نيســــ    27ودفعت ك واتي  ث ني ً  أ  جمهورية يوغوســــلافي  الاتح دية  وضــــحت، دوجب إعلا  صــــ در في 
 نه  لا تخلف ]جمهورية يوغوسلافي  الاتح دية الاشتراكية  في التزام ته  التع هدية فحسب، ”، 1992   ي  
 .(300)“لفه   ير ً في المسؤولية الواقعة عليه  ج اء انته كه  لتلك الالتزام ت التع هديةوإنم  تخ

__________ 

  علاه(. 193)الح شية  تف قية منع ج يمة الإ  دة الجم عية والمع قبة عليه  )ك واتي  ضد ص  ي (، الحكمتطبيق اانظ :  (295) 
 وم   عده . 84والفق ة  78إلى  74، الفق ات الم جع نفس  (296) 
 .105و  104، الفق ت   الم جع نفس  (297) 
 .107، الفق ة الم جع نفس  (298) 
آذار م ر   21وفيسور ج. ك وفورد، مح مي ك واتي ، في الجلسة العلنية التي عُقدت يوم الجمعة . انظ  م افعة ال  الم جع نفس  (299) 

 ، الوثيقة تطبيق اتف قية منع ج يمة الإ  دة الجم عية والمع قبة عليه  )ك واتي  ضـــــــــــــــد صـــــــــــــــ  ي (، في القرـــــــــــــــية المتعلقة 2014
CR 2014/21 تنطبق في ظ وف معينة إذا ك   له  م  ي ره . ولا توجد إنن  نقول إ  ق عدة الخلافة يمكن  : ”42، الفق ة  

 ‘‘.ق عدة ع مة تؤيّد الخلافة في المسؤولية، كم  لا توجد ق عدة ع مة ضده 
 علاه(،  193)الح شـــــــــــــية  تطبيق اتف قية منع ج يمة الإ  دة الجم عية والمع قبة عليه  )ك واتي  ضـــــــــــــد صـــــــــــــ  ي (، الحكمانظ :  (300) 

 .107 الفق ة
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ورغم    المحكمة ت تكن بح جة إلى البت في مسـألة الخلافة  سـبب رفرـه  ادع ء ك واتي  في  ولى  - 182
التي قــدمتهــ  ك واتيــ  ، فــلنهــ  ت ت فض ومن ثم قبلــت الحجــة  البــديلــة (301)م احــ  الاختبــ ر الثلاثي الجوانــب

 .1992نيس      ي   27 شأ  اختص صه    لنظ  في الأفع ل التي وقعت قب  
ومن المثير للاهتم م في هذا الصدد    ص  ي ، رغم رفره  الحجج التي دفعت به  ك واتي ،  كدت  - 183

في حقوقه  والتزام ته    يرـــــــ ً    جميع المســـــــ ئ  المتصـــــــلة بخلافة جمهورية يوغوســـــــلافي  الاتح دية الاشـــــــتراكية
، الذي ينص على إج اء للنظ  في المط لب ت المعلقة (302)(2001ينظمه  الاتف ق المتعلق دس ئ  الخلافة )

. ويبدو    هذا يؤيد ال  ي الق ئ   أ  اتف ق  (303)ضـــــــــــــــد جمهورية يوغوســـــــــــــــلافي  الاتح دية الاشـــــــــــــــتراكية
  ئ  الخلافة في مسؤولية الدولة.وم فق  واو نص   مهم     لفع    لنسبة لمس 2001 ع م
وقد  دى تعقّد المط لب ت الف دية المتنوعة التي ترــــ ر مقدموه  من انحلال يوغوســــلافي  إلى نشــــوء  - 184

من زع ت نظ ت فيه  المح كم الوطنية لدولتين خل ف هم  ســــــلوفيني  وك واتي  و حي   عرــــــه  في نه ية المط ف 
  . ونشأت عدة قر ي  عن  فع ل ق مت به  مفتشيةُ الجم رك الاتح دية إلى المحكمة الأورو ية لحقوق الإنس

وعن  فع ل ق مت به  المفتشـــــيةُ  (304)لجمهورية يوغوســـــلافي  الاتح دية الاشـــــتراكية في إقليم ســـــلوفيني  الح لية
عد . وظلت الآث ر المترتبة على هذه الأفع ل مســـــتم ةً  (305)الاتح دية لعملي ت الصـــــ ف الأجنبي في ك واتي 

ت ري  الخلافة  و تواصــــــــلت الإج اءات القرــــــــ ئية  شــــــــأنه   عد ذلك الت ري . وفي الح لات الأولى،  قُيمت 
دعوى مدنية ضــــــد جمهورية يوغوســــــلافي  الاتح دية الاشــــــتراكية، وضــــــد ســــــلوفيني  وك واتي ، على التوالي، في 

ســـــــ      كلا من الم فق واو والم فق دع وى  خ ى. ور ت المح كم الســـــــلوفينية والمحكمة الأورو ية لحقوق الإن
جيم )الأصــــــول والخصــــــوم الم لية( من الاتف ق المتعلق دســــــ ئ  الخلافة يمث   ســــــ ســــــ ً ق نوني ً ســــــليم ً لحســــــم 

 القر ي .
ويمكن اســـــتن داً إلى الاعتب رات الوارد ذك ه   علاه والأمثلةِ المســـــتمدة من المم رســـــة والآراء الواردة  - 185

إلى اســـــتنت ج مف ده  ن  في ح لات انحلال الدول، لا تزول الالتزام ت الن شـــــئة عن الفع  في الفق  الخلوص 

__________ 

( ه  وقعت الأفع ل التي اســــــتندت إليه  ك واتي   1ســــــيتعين على المحكمة    تق ر م  يلي: ): ’’112، الفق ة الم جع نفســــــ  (301) 
وإذا ك   الأم  كذلك، ه  نُســـــــبت تلك الأفع ل إلى ]جمهورية يوغوســـــــلافي   (2) وإ  وقعت فه  ك نت مخ لفة للاتف قية؟ 

( وإذا  قيمت مســـــؤولية ]جمهورية 3يســـــتتبع إق مة مســـــؤوليته  عنه ؟  ) في  د  الاتح دية الاشـــــتراكية  في الوقت الذي وقعت
 ‘‘يوغوسلافي  الاتح دية الاشتراكية ، فه  خلفته  ]جمهورية يوغوسلافي  الاتح دية  في تلك المسؤولية؟

 .United Nations, Treaty Series, vol. 2262, No. 40296, p. 251. انظ : 2001حزي ا  يوني   29فيين ،  (302) 
من الم فق واو الملحق   لاتف ق، التي تنص على  2راجع م افع ت ال وفيسور  . زيم م  ، مح مي ص  ي ، الذي  ش ر إلى الم دة  (303) 

، الســـــــــــ عة 2014آذار م ر   27   تســـــــــــوي المن زع تِ اللجنةُ المشـــــــــــتركة الدائمة، الجلســـــــــــة العلنية المعقودة يوم الخميس 
 ، الوثيقة تطبيق اتف قية منع ج يمة الإ  دة الجم عية والمع قبة عليه  )ك واتي  ضــــــــــــــد صــــــــــــــ  ي (المتعلقة ، في القرــــــــــــــية 15:00

CR 2014/22 54إلى  52، الفق ات. 
 ,Glas-Metall Trust Reg.v. Slovenia  04 42121ميت ل ت اســـــت ضـــــد ســـــلوفيني ، الطلب رقم -انظ : ]شـــــ كة غلا  (304) 

application No. 42121/04, European Court of Human Rights ميت ل ت اســـــت ضـــــد ســـــلوفيني ،  -   و ]شـــــ كة غلا
 Glas-Metall Trust Reg v. Slovenia, application No. 47523/10, European Court of  10 47523الطلب رقم 

Human Rights .)ت يبُت في   عد( 
 Zaklan v. Croatia, application No. 57239/13, European Court of Human Rightsانظ : ]زاكلا  ضـــــــــد ك واتي    (305) 

 يبت في   عد(. )ت
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غير المشــ وع دولي ً وع دةً م  تنتق  إلى دولة خلف  و  كث . ولكن ليس من الواضــح  يّ من الدول الخلف 
 تنتق  إلي  الالتزام ت ومدى تقي د تلك الدول به .

)انحلال  15من الم دة  1دولي في ق اره حلا ق طع  نســـــــــــــــبي  في الفق ة وقد تبنّى معهد الق نو  ال - 186
عنــدمــ  تنحــ  دولــة مــ  ويزول وجودهــ  وتكوِّ   جزاءُ إقليمهــ  دولتين ’’الــدولــة(، التي تنص على مــ  يلي: 

خلفــً   و  كث ، تنتقــ  إلى الــدول الخلف، إمــ  إحــداهــ   و عــدد منهــ   و جميعهــ ، الحقوقُ  و الالتزامــ ت 
ئة عن فع  غير مشــــ وع دولي  ارتكبت  الدولة الســــلف  و ترــــ رت من ، مع  خذ واجب التف وق في الن شــــ

. وتنص هــذه المــ دة (306)‘‘من هــذه المــ دة 3و  2الاعتبــ ر وم اعــ ة الظ وف المشــــــــــــــــ ر إليهــ  في الفق تين 
ء عدم تط ق  بس طة على    الالتزام ت تنتق  إلى إحدى الدول الخلف  و عدد منه   و جميعه . وفي ضو 

تلك الم دة إلى إ  ام الاتف ق ت، لا يتبقى من هذا النص إلا واجب التف وق والظ وف ذات الصــــلة لغ ق 
تحديد  يّ من الدول الخلف تؤول إلي  الحقوق  و الالتزام ت. وهذه العوام  ذات الصـــلة هي: وجود صـــلة 

ولة  و الدول الخلف  و ســـــك نه  من جهة مب شـــــ ة  ين نت ئج الفع  غير المشـــــ وع دولي ً من جهة وإقليم الد
 خ ى  وكو  م تكب الفع  غير المشــــ وع دولي  جه زاً في الدولة الســــلف  صــــبح لاحق  جه ز ت  ع  للدولة 

 .(307)الخلف
ويتبع في هذا التق ي  نهج   كث  تحوط ً إلى حد م . ففي حين يقُب  في    فتراق انتق ل الالتزام ت  - 187

 دولة خلف واحدة  و  كث ، ي زُ  يرــــــــــ ً دور الاتف ق ت. وددر الإشــــــــــ رة إلى  ن  من الدولة الســــــــــلف إلى
 ــ لإمكــ   التمييز  ين فئــ ت مختلفــة من الاتفــ قــ ت، وهي الاتفــ قــ ت الم مــة  ين الــدول الســـــــــــــــلف والــدول 

ط لب ت(، الخلف )اتف ق ت الأيلولة(، والاتف ق ت الم مة  ين الدول الخلف والدولة المترـــــــــــــــ رة )اتف ق ت الم
وتلك التي تتفق دوجبه  الدول الخلف فيم   ينه  على تق ســـــــــــــم المســـــــــــــؤولية عن النت ئج المترتبة على الفع  

المشــــ وع دولي ً الذي ارتكبت  الدولة الســــلف وتســــويته . وســــينطبق حســــب اقترــــ ء الح ل المبد  الق ئ   غير
 .(308)  نعدام  ث  المع هدات على الأط اف الث لثة

  يتعلق  ــ لعوامــ  التي ينبغي النظ  فيهــ  عنــد تحــديــد من تؤول إليــ  الالتزامــ ت، يــدعم تحليـ  وفيمــ - 188
مم رســـــــة الدول  يرـــــــ  النظ   في ع م  الصـــــــلة   لإقليم وع م   يلولة  حد  جهزة الدولة الســـــــلف إلى الدول 

ي رين مع ً. وقد النظ  في المع ن غيم رو  - مشــــ وع غ  تشــــيكوفوالخلف كواحد من  جهزته . وتؤيد قرــــية 
ك نت هذه القرـــــــــــــــية تتن ول ح لة انحلال اتح د  مكوّ  من جز ين تمت  توافق الآراء  ينهم . وعلاوة على 
ذلك، تمث  الفعُ  غير المشـــــــــــــــ وع في خ ق المع هدة الثن ئية التي  نشـــــــــــــــأت نوع  من  نواع النظ م الإقليمي. 

تعقيدا. ولذلك، تؤكد هذه الح لات  همية إ  ام     انحلال كولومبي  ويوغوســـــــــلافي  ط ح  مســـــــــ ئ   كث   يد
 الاتف ق ت لتوزيع الالتزام ت الن شئة عن المسؤولية فيم   ين الدول الخلف.

ومع ذلك، يود المق ر الخ ص    يوضح    انتق ل الالتزام ت قد يج ي وفق ً لاتف ق  و في غي   .  - 189
وق فيم   ينه  ومع الدولة المترـــــــــــــــ رة بحســـــــــــــــن نية. وعلى  ق  تقدي ، ينبغي على الدول الخلف    تتف 

والظ وف المذكورة  علاه مهمة   لتأكيد ولكنه  ليســـــت العوام  المحتملة الوحيدة. ففي الح لات التي تنعدم 
__________ 

من  1، الفق ة 565 علاه( الق ار، الصـــــفحة  40)الح شـــــية  Institute of International Law, Yearbook, vol. 76انظ :  (306) 
 .15الم دة 

 .15من الم دة  3و  2، الفق ت   الم جع نفس  (307) 
 .وم   عده  94، الفق ة A/CN.4/708راجع:  (308) 
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فيه  الصــــــلة   لإقليم، يجوز    تتُبع عند توزيع الالتزام بج  الرــــــ ر )ولا ســــــيم  التعويض( النســــــبةُ المنصــــــفة 
وزيع ممتلك ت الدولة وديونه . وإضـــــــــــــــ فةً إلى ذلك، ثمة عوام   خ ى ينبغي  خذه  في المســـــــــــــــتخدمة في ت

الاعتب ر، مث  طبيعة الج  و شــــك ل . فقد يشــــم  الجُ  الح لاتِ التي تكو  فيه  الدولة الخلف هي وحده  
هــذه القــ درة على رد الحقوق نظ ا لطبيعــة التعويض المطلوب عنهــ ، ومــ  شــــــــــــــــ  ــ  ذلــك من حــ لات. وفي 

الم حلة، يبدو من المستحي  تحديد جميع العوام  ذات الصلة  وضو  ك ف. ويمكن تن وله   صورة  فر  في 
 م حلة لاحقة، في سي ق تعدد الدول ومسؤوليته  المشتركة.

 وفي ضوء الاعتب رات الس لفة الذك ، يقُتر  مش وع الم دة الت لي: - 190
 

 11مش وع الم دة 
 انحلال الدول

عندم  تنح  دولة م  ويزول وجوده  وتشـــــكّ   جزاء إقليمه  دولتين  و  كث  من الدول  - 1 
الخلف، تنتق  الالتزام ت الن شـــــــــــئة عن ارتك ب الدولة الســـــــــــلف فعلا غير مشـــــــــــ وع دولي ً، رهن ً 

   لاتف ق على ذلك، إلى إحدى الدول الخلف  و عدد منه   و جميعه .
بحســـن نية مع الدولة المترـــ رة وفيم   ينه   غية تســـوية ينبغي للدول الخلف    تتف وق  - 2 

نت ئج الفع  غير المشــــــــ وع دولي ً الذي ارتكبت  الدولة الســــــــلف. وينبغي    ت اعي ع ملي الصــــــــلة 
   لإقليم والنسبة المنصفة وغيرهم  من العوام  ذات الصلة.

  
 الأعمال المقبلة -الجزء الرابع   

 برنامج العمل المقبل - سادسا 
فيم  يتعلق   ن مج العم  المقب   شــــــــأ  هذا الموضــــــــوع، يعتزم المق ر الخ ص مت  عة   ن مج العم   - 191

، مع التزام القدر المن ســــــــــــب من الم ونة. وقد  دُخ   عض التعديلات على الجزء (309)المبين في تق ي ه الأول
( على انتقــ ل حقوق 2019)(. وســـــــــــــــيركز التق ي  الثــ لــث 20إلى  13الأول من هــذا التق ي  )الفق ات 

( مســــ ئ  2020مط لب ت الدولة الســــلف المترــــ رة إلى الدولة الخلف. ويمكن    يتن ول التق ي  ال ا ع )  و
إج ائية ومســــ ئ   خ ى متنوعة، د  في ذلك تعدد الدول الخلف ومســــألة المســــؤولية المشــــتركة،  و الانطب ق 

 ة على المنظم ت الدولية المتر رة  و الأف اد المتر رين. المحتم  لقواعد خلافة الدول في مسؤولية الدول
 صـــــــــيغتيهم  المقترحتين في  4و  3ومن الواضـــــــــح  ن  ســـــــــتلزم إع دة النظ  في مشـــــــــ وعي الم دتين  - 192
، في ضوء مش ريع المواد الأخ ى التي يمكن    تعتمده  اللجنة على  س   هذا التق ي  والتق ي  2017 ع م

ق نفســـ ، ســـتتطلب المســـألة المحددة حديث ً المتمثلة في  شـــك ل الج  والاحتج جِ    مزيداً المقب . وفي الســـي 
من التحلي   يرــــ ً، الأم  الذي يمكن في نه ية المط ف    يؤدي إلى إضــــ فة مشــــ ريع مواد  خ ى. وقد تود 

(. ورهن ً )المصــــــــطلح ت المســــــــتخدمة 2اللجنة  يرــــــــ ً    تدرج  عض التع ريف الأخ ى في مشــــــــ وع الم دة 
  لتقدم المح ز في من قشــــــــــــــة تق ري  المق ر الخ ص و عبء العم  الإجم لي الواقع على ع تق اللجنة، يمكن    

 .2021 و ع م  2020تعُتمد المجموعةُ الك ملة لمش ريع المواد خلال الق اءة الأولى في ع م 
__________ 

 (309) A/CN.4/708 133، الفق ة. 
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 المرفق الأول
 نص مشاريع المواد الجديدة المقترحة  

 
 5مش وع الم دة 

 ح لات خلافة الدول المشمولة دش ريع المواد هذه
لا تنطبق مشــــــــــــــــ ريع المواد هــذه إلا على آثــ ر خلافــة الــدول التي تحــدث طبقــ ً للقــ نو  الــدولي،  

 وخ صة طبق ً لمب دئ الق نو  الدولي المجسدة في ميث ق الأمم المتحدة.
  

 6مش وع الم دة 
 ق عدة ع مة

 ستب الفع  غير المش وع دولي ً الذي ارتُكب قب  ت ري  خلافة الدول.لا تؤث  خلافة الدول على ن   - 1
إذا ظلت الدولة الســــــــلف ق ئمةً، يجوز للدولة المترــــــــ رة  و الشــــــــخص المترــــــــ ر، حتى  عد ت ري   - 2

الخلافة، الاحتج ج دســـــــــؤولية الدولة الســـــــــلف ومط لبته   تعويض عن الرـــــــــ ر الن جم عن هذا الفع  غير 
 المش وع دولي ً.

ب الفع  غير المشــــــــ وع دولي ً إلى الدولة الخلف على  ســــــــ    - 3 لا تمس هذه الق عدة  لمك نية ن ســــــــت
 حدوث خ ق لالتزام دولي  فع   ل  ط  ع مستم ، إذا ك نت الدولة مقي دةُ  ذلك الالتزام. 

مط لبة الدولة ، يجوز للدولة المتر رة  و الشخص المتر ر 2و  1على ال غم من  حك م الفق تين  - 4
 و الدول الخلف  يرــــــ ً  و وحده   تعويض عن الرــــــ ر الن جم عن فع  غير مشــــــ وع دولي ً ارتكبت  الدولة 

 السلف، على النحو المنصوص علي  في مش ريع المواد الت لية.
  

 7مش وع الم دة 
 (الانفص ل) دولة من  جزاء انفص ل

 الالتزام تُ الدولة الخلف  إلىلا تنتق   ،3 و 2ين رهن ً   لاســـــــــــــــتثن ءات المشـــــــــــــــ ر إليه  في الفق ت - 1
 الدولةجزء  و  جزاء من إقليم  انفصــ لح لة  فيالن شــئة عن فع  غير مشــ وع دولي ً ارتكبت  الدولة الســلف 

 واحدة  و  كث ، إذا استم  وجود الدولة السلف. دولة   لتشكي  عنه 
الن شـــــــــــئة عن فع  غير  الالتزام تُ الدولة الخلف  إلىإذا اقترـــــــــــت ظ وف خ صـــــــــــة ذلك، تنتق   - 2

مشـــــ وع دولي ً ارتكبت  الدولة الســـــلف متى ك   م تكب هذا الفع  جه زاً ت  ع ً لوحدة إقليمية من وحدات 
 .الخلف الدولة  جهزة  حدالدولة السلف  صبح فيم   عد 

 الالتزام تِ  الخلف الدول  و والدولة الســـــــلف الدولة تتحم  ذلك، خ صـــــــة ظ وف اقترـــــــت إذا - 3
 الفع صـــلة  مب شـــ ة  ين هذا  هن ك ك نتالن شـــئة عن فع  غير مشـــ وع دولي ً ارتكبت  الدولة الســـلف، متى  

 .الخلف الدول  و الدولة إقليم و ين نت ئج   و
 ي ح كة تم دية  و غير  تصــــــــ فُ الدولي  الق نو  دقترــــــــىيعت  فعلاً صــــــــ دراً عن الدولة الجديدة  - 4

 جح في إق مة دولة جديدة في جزء من إقليم دولة سلف  و في إقليم خ ضع لإدارته .تم دية تن
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 مش وع الم دة 8

 الدول المستقلة حديث ً 
، لا تنتق  الالتزام ت الن شــــئة عن فع  غير مشــــ وع 2رهن ً   لاســــتثن ءات المشــــ ر إليه  في الفق ة  - 1

  ح لة قي م دولة مستقلة حديث ً.دولي ً ارتكبت  دولة  سلف إلى الدولة الخلف في
يجوز    تنتق  الالتزام ت الن شـــــئة عن فع  غير مشـــــ وع دولي ً ارتكبت  الدولةُ الســـــلف إلى الدولة  - 2

ك نت  الخلف، إذا وافقت الدولة المســتقلة حديث ً على ذلك. ويجوز م اع ة الظ وف الخ صــة لك  ح لة إذا
و ين إقليم الدولة الخلف وك   الإقليم الت  ع ســـــ  ق ً يتمتع بحكم  هن ك صـــــلة  مب شـــــ ة  ين الفع   و نت ئج 

 ذاتي حقيقي.
يعت  فعلاً صـــــــــــ دراً عن الدولة الجديدة دقترـــــــــــى الق نو  الدولي تصـــــــــــ فُ  ي ح كة تح ي  وطنية  - 3
  ي ح كة  خ ى تنجح في إق مة دولة مستقلة حديث ً.  و
  

 مش وع الم دة 9
 دولةنق  جزء من إقليم 

، لا تنتق  الالتزام ت الن شــــــئة عن فع  غير 3و  2رهن ً   لاســــــتثن ءات المشــــــ ر إليه  في الفق تين  - 1
مشـــ وع دولي ً ارتكبت  دولة  ســـلف إلى الدولة الخلف عندم  يصـــبح جزء من إقليم الدولة الســـلف جزءاً من 

 إقليم الدولة الخلف.
لة الخلف الالتزام تُ الن شـــــــــــئة عن فع  غير إذا اقترـــــــــــت ظ وف خ صـــــــــــة ذلك، تنتق  إلى الدو  - 2

مشـــــ وع دولي ً ارتكبت  الدولة الســـــلف متى ك   م تكب هذا الفع  جه زاً ت  ع ً لوحدة إقليمية من وحدات 
 الدولة السلف  صبح فيم   عد  حد  جهزة الدولة الخلف.

 تِ الن شـــئة عن إذا اقترـــت ظ وف خ صـــة ذلك، تتحم  الدولة الســـلف والدولة الخلف الالتزام - 3
نت ئج  و ين  فع  غير مشـــــ وع دولي ً ارتكبت  الدولة الســـــلف، متى ك نت هن ك صـــــلة  مب شـــــ ة  ين الفع   و

 إقليم الدولة  و الدول الخلف.
  

 10مش وع الم دة  
 اتح د الدول

حين تتحــد دولتــ    و  كث  فتشـــــــــــــــكــ   ــذلــك دولــة خلفــً  جــديــدة، تنتقــ  إلى الــدولــة الخلف  - 1
 الالتزام تُ الن شئة عن ارتك ب  ي من الدول السلف فعلا غير مش وع دولي ً. 

حين تـــُدمج دولـــة في دولـــة قـــ ئمـــة  خ ى ويزول وجودهـــ ، تنتقـــ  إلى الـــدولـــة الخلف الالتزامـــ تُ  - 2
 الن شئة عن فع  غير مش وع دولي ً ارتكبت  الدولة السلف.

 المعنية، د  فيه  الدولة المتر رة، على خلاف ذلك.م  ت تتفق الدول  2و  1تنطبق الفق ت    - 3
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 11مش وع الم دة 
 انحلال الدول

عندم  تنح  دولة م  ويزول وجوده  وتشـــــــــــكّ   جزاءُ إقليمه  دولتين  و  كث  من الدول الخلف،  - 1
  لاتف ق على ذلك، تنتق  الالتزام ت الن شــــــئة عن ارتك ب الدولة الســــــلف فعلا غير مشــــــ وع دولي ً، رهن ً 

 إلى إحدى الدول الخلف  و عدد منه   و جميعه .
ينبغي للدول الخلف التف وق بحســـن نية مع الدولة المترـــ رة وفيم   ينه   غية تســـوية نت ئج الفع   - 2

غير المشـــ وع دولي ً الذي ارتكبت  الدولة الســـلف. وينبغي    ت اعي ع ملي الصـــلة   لإقليم والنســـبة المنصـــفة 
 يرهم  من العوام  ذات الصلة.وغ
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 المرفق الثاني
 بالصيغة التي اعتمدتها لجنة الصياغة بصفة مؤقتة ٢و  ١نص مشروعي المادتين   

 
 1مش وع الم دة 
 النط ق

تنطبق مشـــــــــ ريع المواد هذه على آث ر خلافة الدول فيم  يتعلق دســـــــــؤولية الدولة عن الأفع ل غير  
 المش وعة دولي ً.

 
 2الم دة مش وع 

 المصطلح ت المستخدمة
 لأغ اق مش ريع المواد هذه: 
حلول دولة  مح  دولة  خ ى في المســـــــــــــــؤولية عن العلاق ت “ خلافة الدول”ي اد  تعبير  ) ( 

 الدولية لإقليم م  
الــدولــة التي حلــت محلهــ  دولــة   خ ى لــدى حــدوث “ الــدولــة الســـــــــــــــلف”ي اد  تعبير  )ب( 
 دول   خلافة

الــــدولــــة التي حلــــت محــــ   دولــــة  خ ى لــــدى حــــدوث “ الــــدولــــة الخلف”ير ي اد  تعب )ج( 
 دول  خلافة

التـ ري  الـذي حلـت فيـ  الـدولـةُ الخلف محـ   الـدولة “ تـ ري  خلافـة الـدول”ي اد  تعبير  )د( 
 السلف في المسؤولية عن العلاق ت الدولية للإقليم الذي تتن ول  خلافة الدول 

 ...[ 
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 المرفق الثالث
 (A/CN.4/708، بصيغتهما المقترحة في التقرير الأول )٤و  ٣وعي المادتين نص مشر   

 
 3مش وع الم دة 

  همية الاتف ق ت   لنسبة لخلافة الدول في المسؤولية
 خ ى  و شــخص   التزام ت الدولة الســلف الن شــئة عن فع  غير مشــ وع دولي ً ارتكبت  ضــد دولة - 1

آخ  من  شـــــــــــــخ ص الق نو  الدولي قب  ت ري  خلافة الدول، لا تصـــــــــــــبح التزام ت  تقع على ك ه  الدولة 
الخلف إزاء الدولة المترـــــ رة  و الشـــــخص المترـــــ ر لمج د    الدولة الســـــلف والدولة الخلف قد عقدت  اتف ق ً 

 يقري  أيلولة تلك الالتزام ت إلى الدولة الخلف.
لدولة الســـــلف الن شـــــئة عن فع  غير مشـــــ وع دولي ً والتي اســـــتحقت له  من ج نب دولة حقوق ا - 2

 خ ى قب  ت ري  خلافة الدول، لا تصـبح حقوق ً للدول الخلف تترتب على الدولة المسـؤولة لمج د    الدولة 
 السلف والدولة الخلف عقدت  اتف ق ً يقري  أيلولة تلك الحقوق إلى الدولة الخلف.

 قـــ ت الأخ ى، بخلاف اتفــــ قـــ ت الأيلولـــة، تحـــدِث  ث هـــ  كـــ ملًا على انتقــــ ل الالتزامـــ ت الاتفــــ - 3
 الحقوق الن شئة عن مسؤولية الدولة. وك  اتف ق ملزمِ  لأط اف  التي يجب    تنفذه بحسن نيّة.  و
 ث  لا تخ  الفق ات الســـــــــــــــ  قة   لقواعد المنطبقة من ق نو  المع هدات، لا ســـــــــــــــيم  ق عدة انعدام  - 4

دهـــــ  المواد من  من اتفـــــ قيـــــة فيينـــــ   36إلى  34المعـــــ هـــــدات على  ط اف ثـــــ لثـــــة على نحو مـــــ  دســـــــــــــــــــّ
 المع هدات. لق نو 

 
 4مش وع الم دة 

 الإعلا  الانف ادي الص در عن دولة خلف
حقوق الدولة الســلف الن شــئة عن فع  غير مشــ وع دولي ً ارتكبت  ضــده  دولة   خ ى  و شــخص   - 1

الق نو  الدولي قب  ت ري  خلافة الدول، لا تصـــــبح حقوق ً تعود إلى الدولة الخلف لمج د آخ  من  شـــــخ ص 
    الدولة الخلف  صدرت إعلان ً انف ادي ً ينص على  يلولة حقوق الدولة السلف والتزام ته  إليه .

شــخص   التزام ت الدولة الســلف فيم  يتعلق  فع  غير مشــ وع دولي ً ارتكبت  ضــد دولة   خ ى  و - 2
آخ  من  شـــــــــــــخ ص الق نو  الدولي قب  ت ري  خلافة الدول، لا تصـــــــــــــبح التزام ت  تقع على ك ه  الدولة 
الخلف إزاء الدولة المترــ رة  و الشــخص المترــ ر لمج د    الدولة الخلف قبلت  يلولة تلك الالتزام ت إليه ، 

 م  ت يكن إعلانـهُ  الانف ادي مصوغ ً  عب رات واضحة ودقيقة.
الإعلان ت الانف ادية الصـــ درة عن دولة خلف تخرـــع هي وآث ره  لقواعد الق نو  الدولي المنطبقة  - 3

 على الأفع ل الانف ادية للدول.
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